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الأحكام العامة للملكیة 
في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي 

تعبر فكرة الملكیة في معناھا البسیط المستمد من الواقع الذي عاشھ الإنسان منذ بدأ الخلیقة 
. )١(عن اختصاص الشخص بشئ من الأشیاء اختصاصاً یكفل لھ السیطرة على منافعھ وكیانھ

، وسوف نتناول في ھذا الباب تعریف الملكیة، وخصائصھا، وأقسامھا، وعناصرھا
وأسباب كسبھا، وطبیعتھا في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي وذلك في فصلین متتالیین نتناول 

وأسباب كسبھا، ثم نتناول في ثانیھما خصائص ، في أولھما تعریف الملكیة، وأقسامھا، وعناصرھا
.الملكیة وطبیعتھا

الفصل الأول
وأسباب كسبھا، تعریف الملكیة، وأقسامھا، وعناصرھا

ثم نتناول في ، نتناول في أولھم تعریف الملكیةنقسم ھذا الفصل إلى أربعة مباحثسوف
.وأخیراً نتناول في المبحث الرابع أسباب كسبھا، ثم نتناول في ثالثھم عناصرھا، ثانیھم أقسامھا

المبحث الأول
تعریف الملكیة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي

The Ownership Definition in Islamic jurisprudence and in the Positive law

في مطلبین متتالیین نعرض في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعينعرض لتعریف الملكیة
.القانون الوضعيفيثم نتناول في ثانیھما تعریفھا,الفقھ الإسلاميفي أولھما لتعریف الملكیة في

المطلب الأول
تعریف الملكیة في الفقھ الإسلامي

The Ownership Definition in Islamic jurisprudence
:تعریف الملكیة لغة: أولاً 

والملكیة تدل على الاستئثار بالأشیاء، فمعنى الملك كما ذكرت ، )٢(یقال لھ ملكھ احتواه
. )٣(احتواء الشئ والقدرة على الاستبداد بھ والتصرف بانفراد: قوامیس اللغة

--------------------------------------------------------------------------------------
 –بیروت  –الناشر المكتب الشرقي للنشر والتوزیع  –نظام الملكیة في القانون اللبناني والمقارن  –الدكتور مصطفي الجمال ) ١(

.٣٢ص  –لبنان 
.م١٩٧٧طبعة  -الھیئة العامة للكتاب  -القاموس المحیط باب الكاف فصل المیم ) ٢(

.١٢٧ص  -المرجع السابق  -الدكتور عبد السلام داود العبادى (3)

احتواء الشئ والقدرة على : الملكُ والمُلكُ والملك:" وفي لسان العرب لابن منظور
یقال بیدي عقد ملكیة ھذه ، الملك أو التملك: الملكیة:" وفي المعجم الوسیط. )١("الاستبداد بھ

.)٢("الأرض
:تعریف الملكیة اصطلاحاً : ثانیاً 

فوا الملك بتعریفات شتى في ثنایا الكتب  إن الباحث في كتب الفقھ یجد أن العلماء قد عرَّ
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، )٣(والباعث على ھذا الاختلاف ھو أن الملك قد أشكل ضبطھ على كثیر من الفقھاء، الفقھیة
.وأدى ھذا إلى اختلافھم في التعریف الشرعي للملك

:وسأعرض لبعض تعریفات الملك في المذاھب الأربعة
فھا الكمال بن الھمام من فقھاء الحنفیة بقولھ الملك ھو القدرة على التصرف :" فقد عرَّ

.)٤("ابتداءً إلا لمانع
فھا ابن نجیم الحنفي بقولھ . )٥("الملك ھو الاختصاص الحاجز :" وعرَّ

فھا القرافي من فقھاء المالكیة بأنھا حكم شرعي مقدر وجوده في عین أو منفعة :" وعرَّ
یقتضي تمكین من أضیف إلیھ من الأشخاص من الانتفاع بالعین أو بالمنفعة أو بالاعتیاض عنھا 

.)٦("ما لم یوجد مانع من ذلك
ف بعض الفقھاء الملك بأنھ .)٧("مصلحة مستحقة شرعاً :"         وعرَّ
حیازة الشئ متى كان الحائز قادراً وحده على التصرف :"        كما عرف الملكیة آخرون بأنھا

.)٨("فیھ والانتفاع بھ عند عدم المانع الشرعي 
فھا الزركشي من فقھاء الشافعیة بأنھا القدرة على التصرفات التي لا تتعلق بھا :" كما عرَّ

.)٩("تبعة ولا غرامة دنیا ولا آخـرة 
فھا ابن تیمیة الحراني من  فقھاء الحنابلة بأنھا القدرة الشرعیة على التصرف في :" وعرَّ

.)١٠("الرقبة 
فھا من الفقھاء المعاصرین الشیخ مصطفى الزرقا بإنھا اختصاص حاجز شرعاً :" وعرَّ

. )١١("یسوغ صاحبھ التصرف إلا لمانع 
-----------------------------------------------------------------------

. ٤٩٢ص  – ١٠ج -) ھـ(١٤١١عام  -بیروت  -دار صادر - ١ط –لسان العرب لابن منظور ) ١(
. ٨٩٣ص – ٢ج -) ھـ(١٤١٥عام  -القاھرة   –دار الحرمین  -المعجم الأوسط للطبراني أبو القاسم بن أحمد ) ٢(
.٢٠٨ص  – ٣ج –انظر الفروق للقرافي ) ٣(
 -م ١٩٨٠)/ھـ(١٤٠٠عام  -بیروت  –دار إحیاء التراث  -الطبعة الأولى  -الإمام الشوكاني محمد بن علي بن محمد  -فتح القدیر ) ٤(

.٧٤ص
٢٧٨ص - ٥ج -طبعة دار الكتب العربیة الكبرى  -البحر الرائق لأبن نجیم الحنفي ) ٥(

٠٢٠٨ص - ٢ج -الفروق للقرافى  (6)
٠١٨ص - ١ج -م ١٩٩٠عام  –الناشر دار النھضة العربیة  –للشیخ علي الخفیف -الملكیة فى الشریعة الأسلامیة  (7)

١٦٥ص -م ١٩٥٢عام  -الأموال ونظریة العقد فى الفقة الإسلامى  -الدكتور محمد یوسف موسى  (8) .
١٣٢ص -المرجع السابق  -الدكتور عبد السلام العبادى  (9) . 

والقواعد النورانیة الفقھیة لشیخ الإسلام ابن . ٣٤٧ص - ٣ج-لبنان  -بیروت –دار الكتب العلمیة  -الفتاوى الكبرى لأبن تیمیة (10)
.٢١٨ص -القاھرة –المحمدیةمطابع السنة -تیمیة 

.٨٠ص –م ٢٠٠١عام  –تحویل الملكیة العامة إلى ملكیة خاصة  -الدكتور فرید محمد الخطیب ) ١١(

ف الدكتور محمد بلتاجي الملكیة بإنھا ما أثبتھ الشارع من حق فردي في :" وقد عرَّ
الاختصاص الحاجز بالشئ من حیث أستعمالھ واستغلالھ والتصرف فیھ في نطاق الحدود 

. )١("الشرعیة التي قررھا 
:ونستنتج من التعریفات السابقة للملكیة أن تعریفھا یجب أن تتجلى فیھ الأمور التالیة

.أنھ اختصاص أو علاقة یختص الإنسان فیھا بشئ) ١
.القدرة على الانتفاع والتصرف بھذا الشئ: أن موضوع ھذا الاختصاص) ٢
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.أن ھذا الانتفاع والتصرف قد یمنع منھما مانع) ٣
.أن ھذا الانتفاع والتصرف قد یتم أصالة أو وكالة) ٤

ل :" وعلیھ فإن تعریف الملكیة المختار ھو علاقة شرعیة بین الإنسان والشئ المملوك تخوَّ
".صاحبھا الانتفاع والتصرف وحده ابتداءً إلا لمانع

المطلب الثاني
تعریف الملكیة في القانون الوضعي

The Ownership Definition in the Positive law

، لم تعُرف القوانین الوضعیة العربیة الملكیة بحجة أن القوانین لا تعني عادة بالتعاریف
ومع ذلك نصت ھذه القوانین على ما استنبطھ بعض شراح القوانین من تعریفات ارتضوھا 

.للملكیة
لمالك الشئ وحده في حدود القانون :" من القانون المصري تنص على أنھ )٨٠٢(فالمادة 

".حق استعمالھ واستغلالھ والتصرف فیھ
ومن ھذا النص یتضح أن الملكیة في تصویرھا عبارة عن حق المالك في الاستئثار 

. )٢(والتصرف فیھ في حدود القانون، واستغلالھ، وذلك باستعمالھ، بالشئ
وھذا التعریف یختلف عن التعریف الذى كان موجوداً بالتقنین المدني المصري القدیم الذي 

الملكیة ھي الحق للمالك في الانتفاع بما یملكھ :" بقولھ) ١١/٢٧(كان یعرف الملكیة في المادة
وھذا التعریف الأخیر یتفق مع ما أورده المشرع في التقنین ، "والتصرف فیھ بطریقة مطلقة 

من أن حق المالك حق مطلق بالرغم من أن ھذا النص نفسھ قد ) ٥٤٤(المدني الفرنسي فى المادة 
. )٣(أضاف عبارة بشرط ألا یستعملھ استعمالاً تحرّمھ القوانین واللوائح

الملكیة ھي الحق للمالك في :" من التقنین المدني الفرنسي) ٥٤٤(وھذا ھو نص المادة 
بشرط ألا یستعملھ استعمالاً مخالفاً للقوانین ، الانتفاع بما یملكھ والتصرف فیھ بطریقة مطلقة

".واللوائح
من القانون المدني السوري ) ٧٦٨(من القانون المصري تطابقھا المادة ) ٨٠٢(والمادة 

.من القانون المدني اللیبي) ٨٦١(والمادة 
-------------------------------------------------------------------

.٨٠ص -المرجع السابق  -انظر الدكتور فرید محمد الخطیب ) ١(
عام  –القاھرة  –دار النھضة العربیة  –الطبعة الثالثة  -الوسیط في شرح القانون المدني  -الدكتور عبد الرزاق السنھوري ) ٢(

.٤٩٣ص     - ٢٩٧فقرة  - ٨ج -م ١٩٨١
.١٥ص -المرجع السابق  -الدكتور عبدالرازق حسن فرج ) ٣(

الملك التام من شأنھ أن :" منھ على أن) ١٠٤٨(أما القانون العراقي فقد نصت المادة 
فینتفع بالعین المملوكة ، عیناً ومنفعة واستغلالاً ، یتصرف بھ المالك تصرفاً مطلقاً فیما یملكھ

".ویتصرف في عینھا بجمیع أنواع التصرفات الجائزة ، وبغلتھا وثمارھا ونتاجھا
) ١١(ویعرف قانون الملكیة والحقوق العینیة العقاریة اللبناني الملكیة العقاریة في المادة 

ھي حق استعمال عقار ما والتصرف والتمتع بھ ضمن حدود القوانین والقرارات :"منھ بقولھ
".والأنظمة

ویتضح من ھذه المواد أنھا لا تحوي تعریفاً للملكیة بالمعنى المراد وإن كانت توضح 
.السلطات التي یتمتع بھا المالك على ما یملك

من القانون المدني ) ٨٠٢(وقد استخلص الدكتور عبد الرزاق السنھوري من نص المادة 
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إن حق ملكیة الشئ ھو حق الاستئثار باستعمالھ واستغلالھ :" المصري تعریفاً للملكیة فقال
".وكل ذلك في حدود القانون، والتصرف فیھ على وجھ دائم

فھا الدكتور عبد السلام داود العبادي بأنھا اختصاص أو استئثار إنسان بشئ یقتضي :"        وعرَّ
".أن لھ وحده حق استعمالھ واستغلالھ والتصرف فیھ ابتداءً إلا لمانع في حدود القانون

ل صاحبھ جمیع السلطات على شئ معین وذلك :" وبالتالي نحن نرى أن الملكیة حق یخوَّ
".في حدود القانون

المبحث الثانى
أقسام الملكیة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي 

The Ownership Sections in Islamic jurisprudence and in the Positive law

وھو بنوعیھ ینقسم إلى أنواع عدة ، ینقسم الملك في جملتھ إلى ملكیة تامة وملكیة ناقصة
وسوف نتناول في ھذا المبحث ، فھو ینقسم باعتبار محلھ وصاحبھ وصورتھ، باعتبارات مختلفة

.بیان أنواع الملكیة بھذه الاعتبارات المختلفة
 وبناءً على ذلك سنقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب نتناول في أولھم أقسام الملك باعتبار 

وأخیراً نتناول في المطلب الثالث أقسام ، ثم نتناول في ثانیھم أقسام الملك باعتبار صاحبھ، محلھ
.الملك باعتبار صورتھ

المطلب الأول
أقسام الملك باعتبار محلھ

:ینقسم الملك باعتبار محلھ إلى الأقسام التالیة
.ملك عین ومنفعة -١
.ملك عین بدون منفعة -٢
.ملك منفعة بدون عین -٣
.ملك الانتفاع -٤
.ملك الدین -٥

:ملك عین ومنفعة) ١(

من الأمور المسلَّم بھا أن من ملك عیناً فإن ملكھ لھا یكون شاملاً لملك رقبتھا ومنفعتھا، 
فملك ، فإذا ملك الإنسان عیناً بسبب من أسباب التملك الشرعي فأنھ یكون مالكاً لمنفعتھا أیضاً 

.العین ما شرع إلا للحصول على منفعتھا بشكل تام
الأعیان المملوكة رقبة ومنفعة ھي ما كان :" من مرشد الحیران على أن )٥(وقد نصت المادة 

وإذا ملك الإنسان العین والمنفعة سمي ذلك بالملك ، "لمالكھا حق التصرف فیھا عیناً ومنفعة 
المراد :" وقد جاء ھذا التعبیر في اصطلاح الفقھاء، فقد جاء في حاشیة ابن عابدین قولھ، التام

وفقھاء الشافعیة  )٢( وقد قصد ھذا المعنى فقھاء الحنابلة، )١("بالملك التام المملوك رقبة ویداً 
. )٣( والمالكیة

.ویتضح مما سبق أن الملك التام ھو ملك الرقبة والمنفعة معاً 
وبناءً على ، ویكون الملك ناقصاً إذا كان للعین دون منفعتھا، أو كان للمنفعة بدون العین

:ذلك نجد أن الملك الناقص یشتمل على نوعین
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.ملك العین وحدھا دون منفعتھا -١
2- .ملك المنفعة وحدھا دون العین

  .وذلك لأن التصرف فیھما لا یكون كما لو كانتا مملوكتین معاً 
:ملك العین بدون منفعة) ٢(

الأصل أن ملك العین یستتبعھ ملك المنفعة، حیث إن الملك ما شرع إلا من أجل الانتفاع 
إلا أن الشریعة الإسلامیة أجازت ملك العین وحدھا، وھذا ، في حدود الشرعوذلكبتلك العین

وھو أقل أنواع ، النوع یوجد حین تكون العین مملوكة لشخص والمنفعة مملوكة لشخص آخر
ویوجد ھذا الملك في نوعین من أنواع ، لأنھ جاء على خلاف الأصلالملك الناقص وجودا؛ً

:الوصیة
فیملك ، أن یوصي شخص بمنفعة عین من أعیان تركتھ لآخر لمدة معینة بعد وفاتھ :الأول

في حین یملك الورثة رقبتھا بالإرث وذلك  –إذا قبلھا  –الموصي لھ منفعة العین بالوصیة 
.إلى حین انتھاء المدة المعینة، فتعود المنفعة للورثة ویصبح ملكھم لھا ملكاً تاماً 

أن یوصي شخص بمنفعة عین من أعیان تركتھ لآخر لمدة معینة بعد وفاتھ ویوصي  :الثاني
برقبتھا لشخص آخر، فیكون لھذا الشخص ملكیة العین دون منفعتھا حتى انتھاء المدة  

.)٤(فتصُبح العین ومنفعتھا ملكاً لھ، المعینة
ومما سبق یتضح أن انفكاك المنفعة عن العین إنما ھو انفكاك مؤقت ینتھي بالمدة التي حدد 

.بھا ثم یعود الملك تاماً شاملاً للعین والمنفعة
--------------------------------------------------

)/ھـ(١٤١٥عام  -لبنان  –بیروت  –دار الفكر  -لابن عابدین  -حاشیة رد المحتار علي الدر المختار شرح تنویر الأبصار ) ١(
.٢/٢٦٣ -م ١٩٩٥

٤٢٧-١/٤٢٦ -الریاض  –مكتبة النصر الحدیثة  -كشاف القناع للإمام منصور بن إدریس البھوتي  (2) .
 -) ھـ(١٣٥٦عام  -القاھرة  –مطبعة عیسى الحلبي  -إحیاء الكتب العربیة  -حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبیر للإمام الدردیري (3)

١/٤٣١.
مؤسسة الكتب  - ١ط -الإمام السیوطي جلال الدین عبد الرحمن  -والأشباه والنظائر . ٤١ص -انظر القواعد لابن رجب الحنبلى ) ٤(

.٣٧٩ص -م ١٩٩٤)/ھـ(١٤١٥عام  -الثقافیة 
لیس لھ الانتفاع بأي  –أعني مالك العین  –ومن خصائص ھذا النوع أن صاحب الملك ھنا 

ولیس لھ التصرف في العین تصرفاً یضر بمالك المنفعة، ولیس لھ أن یبیع العین لغیر مالك ، وجھ
.)١(المنفعة عند الحنفیة

:ملك المنفعة بدون العین) ٣(

وأن یملكھا لغیره مع ،  اختصاص یبیح لمن ثبت لھ أن یستوفي المنفعة بنفسھملك المنفعة ھو
وھذا ، المحافظة على عینھا، فالمستأجر للأرض أو الدار یملك المنفعة بعقد الإجارة ویختص بھا

وأن یملكھا لغیره بعوض أو بغیر ، وللمستأجر أن یستوفیھا بنفسھ، الاختصاص حاجز لغیره عنھا
. عوض ما لم یتفق المتعاقدان على خلاف ذلك

: )٢(وملك المنفعة یكتسب من عدة طرق منھا
.فقد اتفق الفقھاء على أن المستأجر مالك لمنفعة العین المؤجرة خلال الإجارة  :الإجارة -١

وذھب الشافعیة ، وقد ذھب جمھور الحنفیة والمالكیة إلى أن المستعیر یملك المنفعة :الإعارة -٢
.)٣(وجمھور الحنابلة إلى أن الإعارة إباحة للمنافع ولیست تملیكاً لھا

.بالمنافع كما ذكرت آنفاً في ملك العین بدون المنفعة :الوصیة -٣
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فإن ھؤلاء یملكون ، وذلك كما إذا وقف شخص عیناً على شخص أو مجموعة أشخاص :الوقف -٤
والراجح عند الحنابلة أن الموقوف یملَّك للموقوف علیھ إلا أن یكون مما ، المنفعة دون العین
.)٤(لا یملَّك كالمساجد

:ملك الانتفاع) ٤(
.فرق جمھور الفقھاء بین ملك المنفعة وملك الانتفاع

فذھبت الحنابلة والشافعیة والمالكیة إلى ذلك، وبیَّنوا أن من ملك المنفعة ملك الانتفاع 
. )٥(والمعاوضة، ومن ملك الانتفاع لم یملك المعاوضة

تملیك الانتفاع عبارة عن الإذن للشخص في أن یباشر ھو :" وجاء فى تھذیب الفروق أن
ویمتنع في حقھ ، فلمن أذن لھ في ذلك أن ینتفع بنفسھ فقط، بنفسھ فقط كإذن في السكنى ونحو ذلك

".أن یؤجر أو یعاوض بطریق من طرق المعاوضات أو یسكن غیره
وتملیك المنفعة عبارة عن الإذن للشخص في أن یباشر ھو بنفسھ أو یمكن غیره من 

فھو تملیك مطلق في زمن خاص حسبما ، وبغیر عوض كالعاریة، الانتفاع بعوض كالإجارة
.تناولھ عقد الإجارة أو شھدت بھ العادة في العاریة

وملك الانتفاع ینشأ بطریق الإباحة الخاصة كأن یبیح رجل لآخر لبس ملابسھ أو الأكل من 
فخضعت لانتفاع جمیع ، طعامھ، ویثبت بإباحة الشارع الانتفاع بالأشیاء التي تتعلق بھا حق الكافة

الناس أو فریق منھم دون أن یجوز تملكھا لأحد منھم خاصة كما في الأسواق والطرق 
.ألخ....والانھار

----------------------------------------------------------
.٣٥٢ص  -م ١٩٩٦)/ھـ(١٤١٧عام  - ١ط -الریاض  –مكتبة نزار مصطفي الباز  -الأشباه والنظائر لابن نجیم الحنفي ) ١(

الدكتور بدران (2) عینین بدران ل ا أبو  – الشریعة الإسلامیة تاریخھا ونظریة الملكیة والعقود - لجامعة  ا عام  –مؤسسة شباب 
م١٩٨٦ - ٣١٢ص  .

والأشباه والنظائر . ١/٣وبدائع الفوائد لابن القیم . ٢/٣٣١كشاف القناع . ٣/٤٣٣حاشیة الدسوقى ، ٥/٦٧٧حاشیة ابن عابدین  (3)
٣٥٣ص  -لابن نجیم  .

 -م ١٩٧٦)/ھـ(١٣٩٦عام  -مطبعة الحلبي  - ٣ط -الإمام أبي اسحق الفیروز آبادي الشیرازي  -المھذب في فقھ الإمام الشافعي  (4)
١/٤٥٠.

.١/٣الفوائد لابن القیم (5)

:ملك الدین) ٥(
یتحقق ملك الدین فیما إذا كان لشخص في ذمة آخر مبلغ من المال وجب بسبب من 
الأسباب الشرعیة، فھو كثمن الشئ المشترى وبدل القرض المقترض، ولا یسمى دیناً إلا إذا كان 

.المبلغ إلتزاماً في الذمة
:غیر أن مالیة الدیون مما اختلف فیھ العلماء

فجمھور الفقھاء یعتبرون الدیون في الذمم أموالاً؛ ذلك لأنھم لا یشترطون في المال أن 
.یكون عیناً مادیة یمكن إحرازھا وادخارھا

أما الحنفیة لا یعتبرون الدیون في الذمم أموالاً؛ لأن الدیون ما دامت في ذمة المدین فإنما 
فإذا ، وإنما یقبض ما یعادلھا ویساویھا، ولا یتصور قبضھا، ھي أوصاف وأعراض شاغلة لھا

ومع ھذا فإن جماھیر الحنفیة یرون أن الدیون تعتبر ،  )١(وفیت الدیون كان المقبوض حقاً لصاحبھ
.وھم یوافقون بذلك رأي جمھور الفقھاء، محلاً للملك

:  وقد اختلف الفقھاء في اعتبار المنافع أموالاً على قولین
ذھب الحنفیة إلى عدم اعتبار المنافع أموالاً وذلك كسكنى الدار وركوب السیارة؛ لأنھ لا  :الأول
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. وكل ما لا یمكن إحرازه فلا یعد مالاً ، یمكن إحرازھا
.وقد وجھ للحنفیة بسبب قولھم ھذا نقداً شدیدا؛ً لأن فیھ إھدار للحقوق وضیاعاً للمصالح

.وھو مذھب الجماھیر من الشافعیة والحنابلة والمالكیة، اعتبار المنافع أموالاً  :الثاني
والواقع أن القول بمالیة المنافع أولى بالأخذ والاعتبار؛ لأن الأعیان لا تقصد لذاتھا وإنما 

.تقصد لمنافعھا بل إن العین الخالیة من المنفعة لا یعتد بھا

المطلب الثاني
أقسام الملك باعتبار صاحبھ

:ینقسم الملك باعتبار صاحبھ إلى
ملكیة خاصة -أ .

ملكیة عامة -ب .
ملكیة بیت المال -ج . 

:The Private Ownershipالملكیة الخاصة -أ 

لھم الاستئثار ، ھي التي یكون مستحقھا وصاحبھا فرداً أو جماعة على سبیل الاشتراك
. مثال ذلك ملكیة السیارة والدار، )٢(بمنافعھا والتصرف في محلھا

------------------------------------ 
. والدین مال حكماً لا حقیقة٥/٢٥٠جاء في فتح القدیر ) ١(
لقاسم بن سلام -كتاب الأموال ) ٢( ا لتراث الإسلامي  -أبي عبید  ا اء  لدوحة  –دار إحی .٢١٣ص  - م١٩٨٧عام  -ا

:The Public Ownershipالملكیة العامة  -ب 
أو ما كانت لجماعة من الجماعات التي تتكون منھا ، ھي ما كانت لمجموع أفراد الأمة

بحیث یكون الانتفاع بالأموال التي تتعلق بھا لھم جمیعاً بدون أن ، الأمة بوصف أنھا جماعة
. )١(یختص بھا أحد منھم

والأساس في قیام الملكیة العامة أنھ إذا تعلقت حاجة الجماعة في الانتفاع بأشیاء معینة فإنھ 
وذلك كما في ، لا یجوز أن تقع ضمن دائرة التملك الفردي وإنما تحجر أعیانھا وتباح منافعھا

الأنھار الكبیرة والطرق والجسور والأراضي المتروكة حول القرى لتستعمل من قبل أھلھا 
قال أبو یوسف في كتابھ ، للرعي والحصاد وغیرھا كالمیادین العامة ومواقف السیارات بالمدن

.)٢("الفرات ودجلة لجمیع المسلمین فھم فیھما شركاء:" الخراج
على أنھ إذا زال تعلق حاجة الجماعة بھذه الاشیاء جاز للحاكم بعد تقدیر ذلك أن یتصرف فیھا 
كما یتصرف في أموال بیت المال وفق مصلحة الجماعة، فقد قرر الفقھاء أنھ إذا حول الطریق 

.)٣(العام فاستغنى عن موقعھ الأصلي فإن الحاكم یبیعھ لبیت المال ویصبح ملكاً خاصاً 
والشریعة الإسلامیة قد جعلت میزاناً واضحاً للتمییز بین ما یجوز أن یقع ضمن دائرة 

الماء والكلأ : المسلمون شركاء في ثلاث:" فقد قال رسول الله ، التملك الفردي وما لا یجوز
.)٥("الملح"وفي روایة زاد ، )٤("والنار

فھذا الحدیث یعد من القواعد الأساسیة في ھذا الجانب، فھو یدل على أن ھذه الأمور لا 
ینتفع بھا ، وإنما الواجب بقاؤھا شركة بین جمیع الأمة، یجوز أن تقع تحت طائلة التملك الفردي

ولا غنى ، حیث إن نفعھا ضروري لمجموع الأمة، أفرادھا بدون أن یضر أحدھم بمصالح أخیھ
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. لأفرادھا عنھا
:صور الملكیة العامة في الشریعة الإسلامیة

وسوف ، ھناك صور عدیدة للملكیة العامة في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة
:نعرض لبعض ھذه الصور فیما یلى

: ملكیة المرافق العامة -١
وھي التي تمنع طبیعتھا من أن تقع تحت طائلة ، كالأنھار الكبیرة والشوارع والطرقات

الفرات ودجلة لجمیع المسلمین فھم فیھما :" فقد قال أبو یوسف كما ذكرت آنفاً ، التملك الفردي
".شركاء 

وما كان في الشوارع والطرقات والرحاب بین العمران فلیس :" وقال ابن قدامھ في المغني
وسواء ضیق على الناس أو لم یضیق؛ لأن ذلك یشترك ، لأحد إحیاؤه سواء كان واسعاً أو ضیقاً 

.)٦("فأشبھ مساجدھم ، وتتعلق بھ مصلحتھم، فیھ المسلمون
----------------------------------------

.٧٥ص  –المرجع السابق  –الشیخ علي الخفیف (1)
.٩٨ – ٩٧ص  -م ١٩٩٩)/ھـ(١٤٢٠عام  -أبى یوسف المكتبة الأزھریة للتراث  -الخراج ) ٢(
.١٠٥ص  -قیود الملكیة الخاصة  -الدكتور عبد الله بن عبدالعزیز المصلح ) ٣(

ونیل الأوطار شرح منتقي الأخبار للإمام . ٦/١٥٠والبیھقى . ٩٦ص  -والخراج لأبى یوسف. ٢/٢٤٩انظر سنن أبى داود (4)
-.٥/٣٤٣ -م١٩٩٧)/ھـ(١٤١٧عام  -دار الحدیث  - ٤الشوكاني محمد بن علي بن محمد ط

.٥/٣٤٩ -نیل الأوطار ) ٥(
٥/٤٢٦ -م ١٩٩٦)/ھـ(١٤١٦عام  -القاھرة  –دار الحدیث  -١ط -المغني مع الشرح الكبیر للإمام ابن قدامة  (6)

: الحمى -٢
وھو عبارة عن تخصیص قطعة أرض لا یملكھا أحد لمصلحة عامة كأن تكون مرعاً لإبل 

.الصدقة وخیل الجھاد، ومیادین التدریب العسكري والقواعد العسكریة

فقد أخرج البخاري ، في المدینة، وحمى عمر  الربذة والشرف )١(وقد حمى النبي  النقیع
والبیھقي وغیرھما عن زید بن أسلم عن أبیھ أن عمر بن الخطاب  استعمل مولى لھ یدعى ھنیاً 

فإن دعوة المظلوم ، أضم جناحك على المسلمین واتق دعوة المظلوم: فقال لھ یا ھني، على الحمى
وإیاى ونعم ابن عوف ونعم الغنیمة أن تھلك ، ورب الغنیمة )٢(وأدخل رب الصریمة، مستجابة
یا أمیر المؤمنین، أفتاركھم أنا لا أباً لك؟ فالماء والكلأ أیسر من : یأتیني ببنیة فیقول، ماشیتھما

فقاتلوا علیھا في الجاھلیة ، الذھب والورق، وأیم الله أنھم لیرون أني قد ظلمتھم إنھا لبلادھم
وأسلموا علیھا في الإسلام، والذي نفسي بیده لولا المال الذي أحمل علیھ في سبیل الله ما حمیت 

. )٣(علیھم من بلادھم شبراً 

ومنفعتھا مصروفة لھم، فالحمى نقل ، فبالحمى تصبح الأرض ملكا لجماعة المسلمین
.الأرض من الإباحة إلى الملكیة العامة لتبقى محجورة لمصلحة المسلمین

:الأراضي الموقوفة لمصلحة المسلمین -٣

ومثل ھذا ، ترك النبي  أراضي فدك وبني النضیر ونصف خیبر لمصلحة جماعة المسلمین
فعل عمر  بأرض السواد في العراق، فالأراضي التي فتحت عنوة ووقفت على جماعة المسلمین 

.)٤(وفرض علیھا الخراج تعتبر من الملكیة العامة
:ویذكر الفقھاء من أنواع الملكیة العامة  -٤
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.)٥(فلا یجوز أن یستحوذ بعضھم بھا دون بعض، الغنیمة قبل قسمتھا
: الحاجات الأساسیة التي وجدت بدون مجھود یقدمھ الأفراد لإیجادھا كالماء والكلاء والنار والملح -٥

.فلا یجوز أن یستأثر بھا فرد لیضیق بھا على الآخرین
.ھذه ھي بعض صور الملكیة العامة في الشریعة الإسلامیة

:ملكیة بیت المال -ج

وھذه الملكیة یكون صاحب الاختصاص فیھا ، ملكیة بیت المال ھي الملكیة التابعة للدولة
بشرط ، یتصرف فیھا تصرف الملاك الخاصین في أملاكھم بالبیع والإنفاق والھبة، ھو بیت المال

.أن تتحقق مع ھذا مصلحة الجماعة المسلمة
قال ، فإذا وجد مال للمسلمین ولم یتعین مالكھ فإن بیت المال ھو الجھة التي تختص بأخذه

، وأما القسم الرابع فیما اختص ببیت المال من دخل وخراج:( الماوردي في الأحكام السلطانیة
فھو كل مال استحقھ المسلمون ولم یتعین مالكھ منھم فھو من حقوق بیت المال، فإذا قبض صار 
بالقبض مضافا ً إلى حقوق بیت المال سواء أدخل إلى حرزه أم لم یدخل؛ لأن بیت المال عبارة 

)عن الجھة لا عن المكان، وكل حق وجب صرفھ في مصالح المسلمین فھو حق على بیت المال
)٦(.

------------------------------------
وسنن أبي داود . ٤/٢٨ -م ١٩٤٧عام  –مصر  -مؤسسة قرطبة -والمسند للإمام أحمد بن حنبل . ٥/٤٤البخارى فى المساقاة ) ١(

اخرج أبو داود والحاكم والبیھقى عن الصعب بن جثامة ان الرسول . ٢/١٦٠ -دار إحیاء السنة النبویة  -للإمام الحافظ أبي داود 
.٥/٣٤٦نیل الأوطار ) لا حمى إلا Ϳ ولرسولھ: (صلى الله علیھ وسلم حمى النقیع وقال

.الصریمة تصغیر صرمة وھي ما بین العشرین الى الثلاثین من الإبل) ٢(
 . عن زید بن أسلم عن أبیھ٦/١٧٥ -الجھاد -لفظ البخارى (3)
١/٢٠٨ -المرجع السابق  -الدكتور عبدالسلام العبادى  (4) .

.٤/١٥٩ -المرجع السابق  -ابن عابدین (5)
.٢١٣ص  -الإسكندریة ، دار ابن خلدون -الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة لأبو الحسن الماوردي ) ٦(

:موارد بیت المال

ومن ، والتي أنشئ في الإسلام لتحقیقھا، وبیت المال لھ موارد لكي یقوم بمھامھ المنوطة بھ
:ھذه الموارد ما یلي

والزكاة مورد من موارد بیت المال لھا دیوان خاص ومصرف خاص تختلف فیھ عن : الزكاة) ١(
بحیث ، الموارد المالیة الأخرى، وقد نظم الإسلام ھذه الفریضة وبین مقادیرھا وأوقات أدائھا

ویشعر الفقراء بأن لھم ، یشعر الأغنیاء بأنھم حراس على المال حتى یؤدوا منھ حقوق الفقراء
. في أموال الأغنیاء حقاً ثابتاً، وھذا یشیع روح الإخوة الإسلامیة بین أبناء الأمة

وھو ما یوضع من الضرائب على الأرض الزراعیة أو  ):الخراج(ضریبة الأرض الزراعیة ) ٢(
وأطلق الخراج فى البلاد الإسلامیة في الغالب على ضرائب الأطیان التي ، محصولاتھا

وھى التي یجب فیھا العشر ، تعرف بالخراجیة تمییزاً لھا عن الأطیان التى عرفت بالعشوریة
.)٢(أو نصفھ مما سقتھ الماء أو سقى بما فیھ مؤنة على الإنسان من دلو ومضخة ونحو ذلك

، ولا بایجاف خیل ولا ركاب، وھو كل مال وصل من المشركین من غیر قتال :الفئ) ٣( 
سُولِ : والأصل فیھ وفي توزیعھ قول الله  ُ عَلىَ رَسُولِھِ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى فلَلَِّھِ وَللِرَّ مَا أفَاَءَ اللهَّ

وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبیِلِ كَيْ لاَ یَكُونَ دُولَةً بیَْنَ الأَْغْنیِاَءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاَكُمُ 
َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ  َ إنَِّ اللهَّ سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھاَكُمْ عَنْھُ فاَنْتَھوُا وَاتَّقوُا اللهَّ .)١(الرَّ

وَاعْلَمُوا أنََّمَا غَنِمْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فأَنََّ : وقد بین الله  مصرفھ بقولھ في سورة الأنفال :خمس الغنائم) ٤(
ِ وَمَا  َّͿِبیِلِ إنِْ كُنْتمُْ آمََنْتمُْ با سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّ ِ خُمُسَھُ وَللِرَّ َّͿِ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  .)٢(أنَْزَلْناَ عَلىَ عَبْدِناَ یوَْمَ الْفرُْقاَنِ یوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْعَانِ وَاللهَّ
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والأصل فیھا ، یضرب على الأشخاص لا على الأرض، وھى ضرب من الخراج :الجزیة) ٥(
ُ وَرَسُولھُُ وَلاَ : قولھ  مَ اللهَّ مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلاَ باِلْیوَْمِ الآَْخِرِ وَلاَ یحَُرِّ َّͿِقاَتلِوُا الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ با

.)٣(یَدِینوُنَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حَتَّى یعُْطوُا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَھمُْ صَاغِرُونَ 
. والجزیة تؤخذ من عجم أھل الكتاب ومن المجوس بالإجماع

كتب : قال، حدثنا عاصم بن سلیمان عن الحسن:" )٤(قال أبو یوسف في كتاب الخراج :العشور) ٦(
أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب  أن تجاراً من قبلنا من المسلمین یأتون أرض 

، الحرب فیأخذون منھم العشر، فكتب إلیھ عمر خذ أنت منھم كما یأخذون من تجار المسلمین
ومن المسلمین من كل أربعین درھماً درھماً، ولیس فیھا ، وخذ من أھل الذمة نصف العشر

.)٥("دون المائتین شئ، فان كانت مائتین ففیھا خمسة دراھم وما زاد فبحسابھ
------------------------------------------------------------------------------------------------

وأول من فرض الخراج . فالإمام ھو الموكل في تقدیر ذلك. أو الخارج منھا، والخراجیة ما یجب فیھا قدر معین باعتبار مساحتھا) ٢(
.عمر بن الخطاب رضي الله عنھ لما حبس ارض السواد بعد مشاورة كبار المھاجرین والأنصار

).٧(آیة  -سورة الحشر ) ١(
).٤١(آیة  -سورة الأنفال ) ٢(

٢٩(آیة  -سورة التوبة  (3) ).
١٤٦: ١٤٥ص -الخراج لأبى یوسف  (4) . 

في الإسلام عمر، ومن ھذا یتضح أن عمر بن الخطاب أول من اتخذھا في الإسلام وجعل العشرأول من وضع(وعن الشعبي (5)
الناس فیھا علي ثلاث درجات، مسلمین یؤخذ منھم ربع العشر، وذمیین ویؤخذ منھم نصف العشر وحربین ویؤخذ منھم كما 

.یأخذون من المسلمین لأن الأمر فیما بیننا وبینھم مبنى على المجازاة والمعاملة بالمثل

المطلب الثالث

أقسام الملك باعتبار صورتھ

:ینقسم الملك باعتبار صورتھ إلى الملك المتمیز والملك الشائع
 :الملك المتمیز -١

فھو الذي یتعلق بشئ محدود غیر مختلط بملك الغیر، فلھ ، ھو ما كان موضوعھ أو محلھ معیناً 
. أو داراً بأكملھا، أو كتاباً ، وذلك كأن یملك الإنسان سیارة وحده، حدود تفصلھ عما سواه

: الملك الشائع أو المشاع -٢

     ھو الملك المتعلق بجزء نسبي غیر معین من مجموع الشئ سواء أكان ذلك الجزء كبیراً أو 
وذلك الجزء ، وذلك كأن یملك الإنسان جزءاً في أرض، نتیجة اشتراك فیھ دون إفراز، صغیراً 

وھذا ما یسمى بالحصة ، أو ربع سیارة، وكمن یملك نصف الدار، غیر معین بل مشاع فیھا
. الشائعة في الشئ المشترك

.والملك الشائع كالمتمیز في جواز التصرف فیھ بالبیع

:أقسام الملك الشائع
:والملك الشائع نوعان

وھو الذي لا یمكن الانتفاع بھ بعد القسمة الانتفاع الذي كان مراداً : مشاع غیر قابل للقسمة :الأول
.قبلھا

وھو ما یمكن الانتفاع بھ بعد القسمة الانتفاع الذي كان مقصوداً منھ : مشاع قابل للقسمة: الثاني
.قبلھا
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أن یكون كل جزء من المال المشترك غیر مخصوص بأحد من : ھذا ومقتضى الشیوع
.أصحاب الحصص بل تتعلق بھ ملكیات جمیعھم

فإذا لم یتفقوا على طریقة الانتفاع وطلب أحدھم ، وللشركاء الانتفاع بالمال المشترك
.القسمة أو طلبوھا جمیعاً وكان المال قابلاً للقسمة قسم بینھم ویجبر الممتنع علیھا

، وبالتالي ینتج عن ذلك أنھ متى قسم المال المشترك بین الشركاء زال الشیوع من الملك
.وأصبحت الملكیة في ھذه الحالة ملكیة متمیزة 

المبحث الثالث

عناصر الملكیة
The Elements of the Ownership

إن حق الملكیة یتمیز عن غیره من سائر الحقوق بعناصر وسلطات واسعة یتمتع بھا 
وذلك نتناول في ھذا المبحث عناصر الملكیة والسلطات التي تعطیھا لصاحبھاوسوف، صاحبھ

نتناول في أولھما عناصر الملكیة وذلك في مطلبین متتالیینالوضعيوالقانونالإسلاميالفقھفي
.في القانون الوضعينتناول في ثانیھما عناصرھاثم,الإسلاميفي الفقھ

المطلب الأول

الإسلاميالفقھعناصر الملكیة في
The Elements of the Ownership in Islamic jurisprudence

یتضح من خلال تعریف فقھاء الشریعة الإسلامیة للملكیة أن المالك یتمتع بكافة الممیزات 
والسلطات على ملكھ، ولھ أن ینتفع بھ بكل أوجھ الانتفاع المشروعة، وعناصر الملكیة یقصد بھا 
المكنات أو السلطات أو المزایا التي تثبت للمالك على ملكھ، ویتحقق بھا انتفاعھ بھذا الملك، وقد 

وإن لم یذكروا عناصر الملكیة الثلاثة ، أثبت فقھاء الشریعة سلطات المالك على الشئ المملوك
وھذه العناصر الثلاث للملكیة ھي الاستعمال والاستغلال ، مجتمعة كما فعل القانون الوضعي

.والتصرف
ومن الفقھاء من اقتصر على ذكر عنصر التصرف فقط مستغنیاً بھ عن ذكر باقي 

ومن الفقھاء من ذكر عنصر ، )الملك قدرة شرعیة على التصرف(العناصر، ویبدو ذلك في قولھم 
إذ أن باقي العناصر لا ، الانتفاع والمعاوضة، وفي ذكر ما قالوه غناء عن ذكر باقي العناصر

تخرج عن مجال الانتفاع، فالاستعمال، والاستغلال، والتصرف كلھا من دروب الانتفاع بمعناه 
.الواسع

وفي جمیع الأحوال فإن اقتصار فقھاء الشریعة على ذكر عنصر واحد فقط من عناصر 
فذكر عنصر الانتفاع وحده ، بل ھو على سبیل الاستغناء، الملكیة لم یكن إغفالاً لباقي العناصر

بل إن عدم ذكر فقھاء الشریعة لكافة عناصر الملكیة یكاد یكون ، یكفي ذلك لتحقق باقي العناصر
، أمراً مقصودا؛ً لأن ھذه العناصر تتسع وتضیق على حسب ما تتعلق بھ من عین أو منفعة أو حق
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ولا بالتملیك كالإستحقاق في الوقف، ، فمن الحقوق المملوكة ما لا یقبل التصرف لا بالاسقاط
وأن منھا ما ، ومنھا ما یقبل الاسقاط ولا یقبل التملیك كحق الشفعة، ومنھا ما یقبلھما كحق التعلي

وبالتالي لم یكن ثبوت ، لا یقبل الاستغلال ویقتصر الانتفاع بھ على مجرد الاستعمال كحق المرور
بل یكفي لثبوتھ شرعاً أن یكون ھناك اختصاص ، العناصر الثلاثة أمراً لازماً لثبوت الملك

.)١(مصاحب لھ على وضع یمنع غیره من التدخل فیھ
:ونعرض فیما یلي لعناصر الملكیة الثلاثة

.عنصر الاستعمال) ١(
.عنصر الاستغلال) ٢(
. عنصر التصرف) ٣(

-----------------------------------------------------------
.٦٣ص -م ١٩٩٨عام  –الشرط المانع من التصرف كقید على الملكیة  -الدكتور ابراھیم مجاھد یوسف ) ١(

:عنصر الاستعمال) ١

أي فیما ،  یقصد بعنصر الاستعمال استخدام الشئ فیما ھو قابل لھ للحصول على منافعھ
والدار للسكنى، وھكذا، والاستعمال قد یكون ، كاستعمال الدابة لركوبھا، والثیاب للملبس، أعد لھ

فالمالك مسلط ، من المالك نفسھ أو من الغیر، ولكن استعمال المالك لملكھ لیس كاستعمال الغیر لھ
بل لھ أن یستعملھ أو لا یستعملھ حسب ، على ملكھ، ولھ استعمالھ حتى ولو أدى ذلك إلى إھلاكھ

القیود الشرعیة، ولكن عند استعمال الغیر للملك یجب أن یكون في الحدود المتفق علیھا، 
وبالوسیلة والكیفیة المناسبة لطبیعة الشئ محل الاستعمال، وللمالك أن یعترض على ھذا الغیر إذا 

أي أن استعمال المالك لملكھ مطلق ، استعمل الشئ بطریقة غیر مشروعة وبخلاف المتفق علیھ
.في حین أن استعمال الغیر مقید بما ھو متفق علیھ

:عنصر الاستغلال) ٢

یقصد بھ القیام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشئ سواء كانت ثمار طبیعیة أم 
إذ الثمار ، وثمار الشئ تختلف عن منتجاتھ، وسواء كانت مستغلة بعمل مادي أم بطبیعتھا، متولدة

أما المنتجات فتنُقص من أصل ، متجددة، وبصفھ دوریة، ولذا فلا تنُقص من أصل الشئ بأخذھا
مثل الأحجار التي تؤخذ من الأرض والأشجار التي ، الشئ المملوك، وتنتج بصفة غیر دوریة

.تؤخذ من الغابة
:عنصر التصرف) ٣

ولیس ، حكم الملك في الشریعة الإسلامیة ھو ولایة التصرف للمالك في المملوك بإختیاره
فیمنع من ، لأحد أن یجبره علیھ إلا لضرورة، ولا لأحد ولایة المنع عنھ إلا إذا تعلق بھ حق الغیر

التصرف من غیر رضا صاحب الحق، وغیر المالك لا یكون لھ التصرف في ملكھ من غیر إذنھ 
. )١( ورضاه إلا لضرورة

لكن إذا تعلق بحق المالك حق ، وبالتالي فإن للمالك أن یتصرف في ملكھ بأي تصرف شاء
للغیر كحق صاحب العلو على صاحب السفل فإن الإمام أبي حنیفة رحمھ الله یجعل أي تصرف 
من المالك في ملكھ إذا تعلق بھ حق للغیر تصرف محرم سواء تضرر الغیر بھذا التصرف أم لا، 
أما الصاحبان فیقرران أن أي تصرف في الملك لا یحرم إلا إذا تعلق بھ حق للغیر وتضرر الغیر 

فأي تصرف یتضرر ، بل لما یتضرر بھ، فحق الغیر لا یمنع من التصرف لعینھ، بھذا التصرف
فإن انتفى الضرر فلا حرمة للتصرف وحق التصرف ھذا ثابت للمالك من ، )٢(منھ الغیر حرام
وسلطة ، إذ لصاحب الملك حق جامع لجمیع مزایا الملك، والتصرف فیما یملكھ، طبیعة حقھ ذاتھ

، فإن ھذا المالك یمكن أن یرتبھا لآخر یتصرف في ملكھ كیفما شاء، التصرف كما ھي للمالك
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.حیث إن التصرف في حق الإنسان بإذنھ مباح

-------------------------------------------------------------
دار الفكر  -مكتب البحوث والدراسات  -١ط -الإمام الكاساني علاء الدین أبو بكر بن مسعود  -بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) ١(

.٢٦٤ص - ٦ج -م ١٩٩٦)/ھـ(١٤١٧عام  -لبنان  –بیروت  –
.٢٦٥ص - ٦ج -المرجع السابق  -الكاساني ) ٢(

المطلب الثاني

عناصر الملكیة في القانون الوضعي
The Elements of the Ownership in the Positive Law

إن عناصر الملكیة في القانون الوضعي لا تختلف عنھا في الشریعة الإسلامیة إختلافاً 
فتعریف الملكیة فیھما متقارب، وكذلك خصائص الملكیة فیھما متقاربة كما سأوضح إن ، جوھریاً 

شاء الله في الفصل الثاني من ھذا الباب، ولقد جاء في تعریف القانون المدني المصري للملكیة في 
لمالك الشئ وحده في حدود القانون حق استعمالھ واستغلالھ والتصرف :( بأنھا) ٨٠٢(المادة 

:فجمع التعریف بین عناصر الملكیة الثلاثة وھذه العناصر ھي، )فیھ
.عنصر الاستعمال) ١
.عنصر الاستغلال) ٢
.عنصر التصرف) ٣
:The Use Elementعنصر الاستعمال  ) ١

ویكون باستخدام الشئ بحیث یمكن الحصول على منافعھ التي أعد لھا أو یمكن استخدامھ 
فاستعمال الأرض بزراعتھا أو البناء علیھا، واستعمال ، فیھا وذلك حسب ما تسمح بھ طبیعة الشئ

.وھكذا، والكتاب للقراءة، الدور للسكنى
والاستعمال قد یكون بواسطة المالك ولھ أن یستعملھ حتى ولو أدى ذلك إلى إھلاكھ، وقد 

فیظل ھذا الغیر ملتزم بأن یستعمل الشئ على الوجھ الذي أعد ، یكون الاستعمال بواسطة الغیر
وللمالك أن یعترض على أي استعمال غیر مشروع أو غیر متفق مع ، لھ، وأن یدیره إدارة حسنھ

.طبیعة الشئ أو الشروط المتفق علیھا
:the Exploitation Elementعنصر الاستغلال ) ٢

، یقصد بھ القیام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشئ التي یكون قابلاً لإنتاجھا
فالثمار ھي بحسب الأصل ما ینتجھ الشئ في ، وثمار الشئ تختلف عن منتجاتھ كما ذكرت آنفاً 

مثال ذلك محصول ، مواعید دوریة دون أن یؤدي أخذھا إلى نقص أصل الشئ؛ لأنھا متجددة
أما منتجات الشئ فھي كل ما ینتجھ الشئ في مواعید غیر دوریة أو یترتب على أخذھا ، الأرض

. )١(مثال ذلك ما یستخرج من المناجم، والمحاجر، نقص أصل الشئ
فھناك ثمار ،        بید أن ھذا التقسیم بین الثمار والمنتجات لا یصدق إلا على الثمار بطبیعتھا

فالأحجار التي تقطع من ، كانت بحسب الأصل منتجات إلا أن المالك أعدھا لأن تكون ثماراً 
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المحاجر والمعادن التي تستخرج من المناجم والأشجار التي تقطع من الغابات تعتبر ثماراً إذا 
ولكنھا تعتبر منتجات إذا لم یكن ھناك مثل ، كانت المحاجر والمناجم والغابات قد أعدت للاستغلال

وإن كانت ، فالعبرة في تحدید الثمار تكون بحسب ما ینتجھ الشئ واعداد المالك لھ، ھذا الاعداد
 .ھذه التفرقة بین الثمار والمنتجات لیس لھا أى أثر على حق المالك

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.٦٦ص -المرجع السابق  -الدكتور ابراھیم مجاھد یوسف ) ١(

:The Disposal Elementعنصر التصرف  ) ٣
والأعمال المادیة ، یقصد بھ ما یملكھ المالك من أعمال مادیة وقانونیة على الشئ المملوك

ما یترتب على الشئ من أعمال حسیة تغیر صورتھ أو تؤدي إلى ھلاكھ، أما الأعمال القانونیة 
والإختلاف بین العمل المادي والعمل القانوني ، فتكون بتقریر حق عیني على الشئ أو نقل ملكیتھ

في حین أن الثاني یرد على حق المالك وإن كان ، یبدو في أن الأول یرد على ذات الشئ وعینھ
إذ أن حق المالك لا یتصور وجوده إلا بوجود شئ مملوك، ، ینعكس على ذات الشئ في النھایة

. والشئ المملوك لا تثبت لھ صفتھ بكونھ مملوكاً إلا بوجود مالك لھ
وحق التصرف وإن كان یرد على الحقوق المالیة التي تقبل الإنتقال غیر أن سلطة 
ل المالك حق نقل الانتفاع الكامل بالشئ للغیر، وھذا الأمر لا  التصرف في الشئ المملوك تخوَّ
یتحقق لأصحاب الحقوق العینیة الأخرى غیر حق الملكیة، فالمالك وحده ھو الذي یستطیع أن 
یتصرف في الشئ مادیاً إلى حد إھلاكھ، وعلى ھذا النحو تعتبر سلطة التصرف المادي عنصراً 

فجمیع الحقوق العینیة الأصلیة الأخرى ، خالصاً لحق الملكیة یمیزه عن غیره من الحقوق العینیة
ل لصاحبھا سلطة الانتفاع على شئ مملوك للغیر على نحو یتفاوت مداه من حق لآخر .تخوَّ

ھذا وإن كانت سلطة التصرف لیست حكراً على المالك وحده بل تثبت لأي حق عیني 
في ، فتشمل الرقبة والمنفعة معاً ، غیر أن سلطة التصرف للمالك أوسع مدى من سلطة الغیر، آخر

أما المالك ھو ، حین أن سلطة الغیر لا تكون إلا في حدود الانتفاع فقط ولا تمتد إلى رقبة الشئ
وحده الذي یملك التصرف في الرقبة، وإذا تقرر للغیر حق من الحقوق على الشئ كحق انتفاع 

.مثلاً فإن حق المالك یتقید بما تقرر لھذا الغیر من حق
المبحث الرابع

أسباب كسب الملكیة
The Ownership Reasons

وإن ، أنھ مخلوق لھ دوافعھ الفطریة وغرائزه الاجتماعیةإن الإسلام ینظر للإنسان على
الكسب وھي التي تدفع الإنسان إلى، من بین ھذه الدوافع والغرائز غریزة التملك وحب المال

.والتعمیر وحب البقاء
فالخیر ھنا یعني  –أي شدید المحبة للمال ، )١(وَإنَِّھُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ : قال سبحانھ وتعالى

لو كان لابن أدم وادیان من مال لابتغى وادیاً : وكلام النبي  یوضح ھذا المعنى إذ یقول، المال
.ویتوب الله على من تاب، ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثالثاً 

وإذا ، فإنما أقر میلاً طبیعیاً إلى تملك نتائج العمل، لذا عندما أقر الإسلام الملكیة الخاصة
كان المال في نظر الإسلام ضروریاً للحیاة البشریة ودعامة وجود المجتمع وبھ قیامھ وبھ حیاة 
الإنسان وبقاءه فإن سعي الإنسان إلى تحصیلھ واقتنائھ إنما ھو بحكم فطرتھ وغریزتھ؛ لأن فیھ 

وھذا ما یسایر الفطرة ، والحصول علیھ واجب تجنباً للھلكة وبعداً عن الفناء، رزقھ وسد حاجتھ
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.الإنسانیة

---------------------------------------------------------------
).٨(آیة  –سورة العادیات ) ١(

وجعل ، ولقد أقر الإسلام الملكیة الفردیة حینما تكون الوسیلة إلى التملك وسیلة مشروعة
وفي إقرار الملكیة الفردیة تحقیق للعدالة بین الجھد والجزاء فوق ، ذلك ضرورة اجتماعیة

وفي الوقت ذاتھ یتفق مع  –مسایرتھ للفطرة واتفاقھ مع المیول الأصلیة في النفس البشریة 
.مصلحة الجماعة بتحفیز الفرد على بذل أقصى جھد لتنمیة الحیاة

فاͿ سبحانھ وتعالى یضیف ، وقد جاءت الآیات صریحة قاطعة في إقرار ھذا الحق
ا اكْتَسَبْنَ : الأموال لأصحابھا فیقول ا اكْتَسَبوُا وَلِلنِّسَاءِ نصَِیبٌ مِمَّ جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ : وقال ، )١(للِرِّ

لوُا الْخَبیِثَ باِلطَّیِّبِ وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالَھمُْ إلِىَ أمَْوَالِكُمْ  : وقال  أیضاً ، )٢(وَآتَوُا الْیتَاَمَى أمَْوَالَھمُْ وَلاَ تتَبََدَّ
. )٣(وَإنِْ تبُْتمُْ فلََكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تظُْلَمُونَ 

إن دماءكم وأموالكم علیكم حرام كحرمة یومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم : وقال النبي 
. )٤(ھذا 

وفي حدیث معاذ بن جبل  عندما بعثھ ، )٥(لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس : وقال 
فأعلمھم أن الله قد فرض علیھم صدقة ، فإن ھم أطاعوك لذلك: قال لھ النبي ، النبي  إلى الیمن

. )٦(.. فإن ھم أطاعوك لذلك فإیاك وكرائم أموالھم ، تؤخذ من أغنیائھم فترد على فقرائھم
ولقد أوجب الإسلام على كل إنسان وھو بصدد كسبھ للمال أن یسلك في ذلك الطرق 

وحذره من أن یقارف عملاً محرماً ، وأن یبتغي الحلال في كسبھ وحیازتھ للثروة، المشروعة
ویجعلھ وسیلة لكسبھ وطریقاً لتحصیل المال بل أمر الإسلام الإنسان بالبعد عما فیھ شبھة صیانة 

فإذا ما سلك الإنسان الطریق الصحیح واصطبغت الملكیة بالصبغة الشرعیة ، لمالھ وتطھیراً لنفسھ
، وأوصد الأبواب في وجھ الطامعین فیھا، وكفل لھا الاحترام، أضفى علیھا الإسلام الحمایة

، وبھذا تصان الحقوق، ووضع العقوبات الرادعة لكل من تمتد یده بالاعتداء على ھذه الملكیة
ولخطورة ھذا الأمر سوف نتناول ، وتحفظ الأموال عن أن یعبث بھا عابث أو یطمع فیھا طامع

ثم نتناول بعد ذلك أسباب كسب ، محل الملكیة لبیان ما یجوز وما لا یجوز تملكھ بشئ من الإیجاز
لا سیما ونحن بصدد ، الملكیة في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة حتى تتضح الرؤیا أمامنا

ألا وھو موضوع نزع  –أي حق الملكیة  –بحث أحد الموضوعات الھامة التي تمس بحق مصون 
.   الملكیة الخاصة للمنفعة العامة

ثم نتناول ، وسوف نقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب متتالیة نتناول في أولھم محل الملك
وأخیراً نتناول في المطلب الثالث أسباب كسب ، في ثانیھم أسباب كسب الملكیة في الفقھ الإسلامي

.الملكیة في القانون الوضعي

-------------------------------------------------------------------------
). ٣٢(أیة  –سورة النساء  )١(
). ٢(أیة  –سورة النساء ) ٢(
). ٢٧٩(آیة  –سورة البقرة ) ٣(
. باب حجة الوداع –كتاب الحج  –البخاري ) ٤(
). ٢٣٤٩٦(مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ٥(
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. باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله علیھ وسلم أمتھ إلى توحید الله تعالي –كتاب التوحید  –البخاري ) ٦(

المطلب الأول

محل الملك

من المسلَّم بھ أن الملك ھو اختصاص یمكن صاحبھ شرعاً من أن یستبد بالتصرف 
والانتفاع عند عدم

.)١(المانع الشرعي

والأشیاء التي لا ، وھناك من الأشیاء ما یجوز شرعاً تملكھا، ومنھا ما لا یجوز تملكھا
:یجوز أن تكون محلاً للملك ھي

الأعیان التي لا منفعة فیھا؛ لأن الملك قد شرع من أجل الانتفاع بھ، فقیامھ على أعیان لا ) ١
وذلك مثل الحشرات من الذباب والبعوض وھوام ، منفعة فیھا عبث لا یقبلھ شرع ولا عقل

.الأرض المؤذیة من العقارب والحیات، ونحوھما من سائر الحشرات السامة

ولكن ذھب بعض فقھاء الأحناف إلى أن ھوام الأرض إذا أمكن الانتفاع بھا للأدویة فإنھ یجوز أن 
وھذا یتفق والتطور العلمي الذي أدى إلى تصنیع كثیر من ھذه الحشرات ، تكون محلاً للملك

والھوام المؤذیة إلى أمصال یستفاد بھا في مقاومة الأمراض المختلفة، ومن ثم فإنھا تكون مالاً 
.مضموناً بالتعدي لما لھا من قیمة بین الناس

الأعیان والمنافع المحرمة؛ لأن الملك یدور مع حل الانتفاع وجوداً وعدماً، فما حل الانتفاع بھ ) ٢
.وما حرم الانتفاع بھ لم یصح تملكھ، صح تملكھ

م الشارع الانتفاع بھا الخمر والخنزیر والمیتة وأدوات اللھو المحرم،  ومن الأشیاء التي حرَّ
.ومن ثم لا یصح أن تكون محلاً لملك المسلم

ھذه ھي الأشیاء التي لا یجوز أن تكون محلاً للملك أصلاً، وما عدا ذلك فإنھ یقبل التملیك 
والتملك، ولكن ھناك بعض الأعیان قد یعرض لھا بحكم طبیعتھا ما یحول بینھا وبین التملیك 

:الفردي كالأعیان الآتیة
الأعیان التي تعلق بھا حق العامة من الطرق والقناطر والسكك الحدیدیة والمتاحف وغیرھا  :أولاً 

فلا یجوز أن تقع تحت طائلة التملك الفردي؛ لأنھا ملك ، مما ھو مخصصاً للمنافع العامة
لمجموع الأمة، مرصودة لمنافعھا العامة، وھي لا یمكن أن تؤدي وظیفتھا إلا إذا كانت 

لكن متى زالت عنھا صفتھا العامة فإنھا تعود لطبیعتھا الأصلیة ، ممنوعة من التملك الفردي
.وھي قابلیتھا للتملك الفردي

فھذه لا ، الأعیان التي تعلق بھا حق الله تعالى كالمساجد والوقف الخیري وأملاك بیت المال :ثانیاً 
یصح تملیكھا لأحد من الناس إلا إذا رأت المحكمة حل الوقف أو استبدال شئ منھ لضرورة 

رب الموقوف وتھدم، أو أصبحت نفقاتھ أكثر من غلاتھ، )٢(أو مصلحة راجحة ، كما لو تخَّ
فإنھ یجوز بیعھ واستبدالھ بعین أخرى، وكما لو رأت الجھة المشرفة على الأموال العامة أن 

.المصلحة في بیعھا
ویتضح مما سبق أن غیر ھذه الأعیان من الأموال تكون قابلة للملك والتملك بالأسباب 
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.الشرعیة والقانونیة المنصوص علیھا
-------------------------------------------------------------------------------------

 –م ٢٠٠٦عام  –مطابع السعدني  –جامعة الإسكندریة  –كلیة الحقوق  –المدخل لدراسة الفقھ الإسلامي  –الدكتور رمضان السید الشرنباصي ) ١(
.٣٨٢ص 

.٣٨٣ص  –نفس المرجع  –الدكتور رمضان السید الشرنباصي ) ٢(

المطلب الثاني 

أسباب كسب الملكیة في الفقھ الإسلامي
The Ownership Reasons in Islamic jurisprudence

حتى نتمكن من معرفة أسباب كسب الملكیة في الفقھ الإسلامي یشترط أن نعرف أولاً 
وبعد أن نعرف أنواع الملكیة نستطیع أن نتعرف على سبب كل ، أنواع الملكیة في ھذا الفقھ العتید

.وبذلك نستطیع الحصول على تصویر دقیق لأسباب الملكیة، نوع من ھذه الأنواع
:والملكیة في الفقھ الإسلامي تنقسم كما بینا قبل ذلك إلى قسمین

.ویطلق علیھا الفقھاء ملك المنفعة:  )the incomplete ownership( ملكیة ناقصة) ١
.ویطلق علیھا الفقھاء ملكیة الرقبة: )the complete ownership( ملكیة تامة) ٢

وسوف نتعرف على سبب كسب كل من ھذین النوعین من الملكیة وذلك في فرعین 
ثم نتناول في ثانیھما أسباب ملك ، )الملك الناقص(متتالیین نتناول في أولھما أسباب ملك المنفعة 

).الملك التام(الرقبة 

الفرع الأول
)الملك الناقص( أسباب ملك المنفعة 

وملك المنفعة یستفاد بأسباب ، ملك المنفعة ھو الملك الواقع على منافع العین دون رقبتھا
. الوقف، والوصیة، والإعارة، والإجارة : أربعة وھي

): The Wakf( الوقف  : أولاً 

       إن الموقوف علیھ لھ أن ینتفع بالموقوف إما بالاستغلال أو بالاستعمال إذا نص على أن لھ 
وإذا نص على إحداھما دون الآخر كأن ینص على الاستعمال ویمنع من ، أن ینتفع بھ كیفما شاء

فلیس للموقوف علیھ إلا ما نص علیھ؛ لأن الشروط التي یشترطھا ، أو العكس، الاستغلال
. )١(وبمقتضاھا یتمكن المنتفع من الموقوف، الواقفون في الوقف ھي التي تنظم طریق الانتفاع

ولذا ورد عند كثیر من الفقھاء أن شرط الواقف كنص الشارع؛ لأن الوقف یأتي من قبلھ 
.)٢(فیلزم العمل بشرطھ

 ):The Will( الوصیة : ثانیاً 
إن الأصل في ملكیة الأعیان أن یستتبعھ ملك المنفعة؛ لأن الملك ما شرع في الأصل إلا 

.لأجل الانتفاع بالعین انتفاعاً قد أقره الشرع على وجھ الاختصاص
----------------------------------------------------------

.١٨ص  -ضوابط الملكیة فى الفقھ الاسلامي  -الدكتور عدنان خالد التركماني ) ١(
.٢٠٩ والقواعد لابن رجب ٢٥٩-٤/٢٥١كشاف القناع ) ٢(

غیر أن الشریعة قد أجازت أن تمتلك الرقبة دون منفعتھا فى حالات نادرة؛ لأنھا أقل أنواع 
:وذلك عن طریق الوصیة في صورتین، الملك الناقص وجوداً لوروده على خلاف الأصل
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ویوصي ، أن یوصي شخص بمنفعة عین من أعیان تركتھ مدة معلومة أو مطلقاً  :الصورة الأولى
في حین یملك الآخر رقبتھا ، فیملك الموصي لھ الأول منفعة العین بالوصیة، برقبتھا لشخص آخر

.فتصبح العین ومنفعتھا ملكاً لھ، دون منفعتھا حتى انتھاء المدة
على أن ، أن یوصي شخص بمنفعة عین من أعیان تركتھ مدة معلومة لشخص آخر :الصورة الثانیة

، ففي ھذه الحالة یستحق الموصي لھ بالمنفعة الانتفاع بھا طیلة المدة، یبقى ملك الرقبة للورثة
. )١(ویصبح ملكھم لھا ملكاً تاماً ، وبعدھا تعود المنفعة للورثة

اتفق الفقھاء رحمھم الله تعالى على أن المستأجر یملك منفعة العین   :)the Lease(الإجارة: ثالثاً 
.ولھ أن یستوفي المنفعة بنفسھ وبغیره، المؤجرة خلال مدة الإجارة

، كما یجوز للمستأجر أن یؤجر العین التي استأجرھا؛ لأن المنفعة أصبحت مملوكة لھ
حتى أن الحنابلة أجازوا تأجیرھا من المالك نفسھ ، فیجوز أن یستوفیھا بنفسھ أو عن طریق نائبھ

بینما منع الحنفیة ذلك ، ولم تكن ھناك حیلة للربا كبیع العینة، بمثل الأجرة أو دونھا أو أكثر منھا
وإذا أجرھا من غیر مالكھا ، )٣(إلا بنفس الأجرة التي استأجر بھا، )٢(خشیة التحایل على الربا

.بزیادة عما استأجر تصدق بالفضل
ذھب جمھور الحنفیة إلى أن المستعیر یملك المنفعة؛ لأن المنافع قابلة : الإعارة: رابعاً 

، فكذا المنافع، والأعیان تقبل النوعین، والتملیك نوعان بعوض وبغیر عوض، للملك كالأعیان
غیر أن المستعیر وإن كان مالكاً للمنفعة إلا أنھ لا یملك أن یؤجرھا لغیره؛ لأن الإجارة لازمة 

.)٤(وشاركھم في ذلك المالكیة، بخلاف العاریة
بینما ذھب الشافعیة وجمھور الحنابلة والكرخي من الحنفیة إلى أن الإعارة إباحة للمنافع 

.)٥(ولھذا فإن المستعیر لا یملك أخذ العوض علیھا فلا یملك نقلھا إلى غیره، ولیست تملیكاً لھا
الفرع الثانى  

أسباب الملك التام

وتنقسم أسبابھ إلى أربعة أسباب ، والملك التام ھو الواقع على رقبة العین ومنافعھا معاً 
:تتضح فیما یلي

وھذا ھو الاستیلاء على ، سبب منشئ للملك على الأعیان بعد أن كان غیر ثابتاً فیھا :السبب الأول
.الأشیاء المباحة ووضع الید علیھا وھو ما یسمى احراز المباحات

والأشیاء المباحة قبل حیازتھا ووضع الید علیھا لم تكن مملوكة لأحد ولم یكن ھناك ملك 
ویسمى ھذا سبباً ، وھي ملكیة حادثة، وبالاستیلاء ووضع الید تثبت الملكیة علیھا، واقع علیھا

وھذا السبب لم یكن ناشئاً عن قول أو عقد بل ناشئاً عن فعل ، فعلیاً من أسباب كسب الملكیة
.وعمل

---------------------------------------------
.٦/٥١نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج للرملي ) ١(
 -م ١٩٧٤)/ھـ(١٣٩٤عام  -المكتب الإسلامي  -أبي اسحق برھان الدین إبراھیم بن محمد بن مفلح الحنبلي  -المبدع شرح المقنع ) ٢(

ومنار السبیل . ٢/٢٣٥) ھـ(١٤٠٢عام  -بیروت  –دار الكتب الإسلامیة  - ٣ط -والكافي في فقھ ابن حنبل لابن قدامة . ٢/٢٠٩
.١/٤١٨ -م ٢٠٠٧)/ھـ(١٤٢٨عام  –دار العقیدة  –الإسكندریة  –للإمام أحمد بن حنبل 

.٥/٤٧٨المغنى لابن قدامة ) ٣(
.٢/٨١١الكافى ) ٤(
.٥/٢٣٧المغنى لابن قدامة ) ٥(

:والاستیلاء على المباح یشتمل على أربعة أنواع
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:إحیاء الموات: النوع الأول

ھي الأراضي التي تعذر زراعتھا لانقطاع الماء عنھا أو لغلبتھ علیھا : الأراضي الموات
.)١(أو لكون تربتھا غیر صالحة للإنبات

:)٢(ویشترط لاعتبار الأرض مواتاً أن یتوافر فیھا شرطان
وھذا البعد قدَّره الإمام أبو یوسف بنحو ثلاثمائة ذراع ، أن تكون بعیدة عن العمران :الشرط الأول

. أما الأراضي الداخلة في العمران لا تعتبر مواتاً ، )٣(إلى أربعمائة
أو ، كأن یكون في تربتھا معادن، ألا تكون مملوكة لأحد أو تعلقت بھا مصلحة الأمة :الشرط الثانى

كأن تكون قریبة من العمران؛ لأنھا إن كانت قریبة من العمران ، تعلقت بھا مصلحة أھل القریة
فتكون منھا طرق ومسایل ماء وملقى قمامة ، فتتعلق بھا مصالحھم، انتفع بھا في غیر الزراعة

.وھذا ما اتفق علیھ الفقھاء رحمھم الله تعالى، وغیر ذلك من مصالح العمران، وملقى تراب
:فقد اختلف فیھ الفقھاء إلى مذھبین، أما اشتراط إذن الإمام من عدمھ

وقول عند المالكیة إذا ، وروایة عن الحنابلة، )٤(وقال أبو حنیفة، اشتراط الإذن بھ :المذھب الأول
وإذا لم تحصل المنازعة ، حصلت المنازعة بین الناس من أجل إحیاء الأرض وجب إذن الإمام

وذلك من أجل فض المنازعات ودرء المفاسد ، بین الناس على الإحیاء فلا یشترط إذن الإمام
وبما أن الأرض الموات تحت نظر الإمام فالأمر یعود إلیھ تحقیقاً ، الحاصلة أو المتوقعة

.للمصلحة
وصاحبا أبي حنیفة؛ لأن الأراضي  )٥( وبھ قال جمھور الفقھاء، عدم اشتراط الإذن :المذھب الثاني

من : ولأنھ  قال، كأخذ الحشیش والحطب، فلا یفتقر تملكھا إلى إذن الإمام، الموات عین مباحة
.وھذا الحدیث واضح في عدم اشتراط إذن الإمام، أحیا أرضاً میتة فھي لھ

وانحرف فیھ كثیر من ، ولكن الناظر في ھذا الزمان الذي طغت فیھ المادیات والشھوات
لا سیما في ، یجعل من الضروري وجوب إذن الإمام، الناس عن منھج رب الأرض والسماوات

.حالة وقوع منازعات بین الناس على إحیاء الأرض

وإحیاء الأرض وجعلھا صالحة للزراعة أو للانتفاع یكون بإزالة السبب الذي جعلھا غیر 
، فإذا كان مواتھا بسبب غمر المیاه لھا فاحیاؤھا بإقامة السدود الواقفة للمیاه، صالحة وغیر نافعة

وإذا كان ، فإحیاؤھا یكون بشق الأنھر أو بوضع آلات دفع المیاه، وإذا كان مواتھا بسبب قلة المیاه
مواتھا بسبب فساد تربتھا فإحیاؤھا یكون بكریھا وسقیھا وإزالة الأحجار عنھا حتى تصیر صالحة 

وإذا أرادوا بإحیاء الأرض إقامة بنیان علیھا أو قریة فإحیاؤھا ببناء ، للإنبات وقابلة للزراعة
.الجدران وتقسیمھا بیوتاً ودوراً ونحو ذلك

-----------------------------------------------------------------------------------------
.٥/٣٣١نھایة المحتاج ) ١(
.٢١ص  -المرجع السابق  –الدكتور عدنان خالد التركمانى ) ٢(
.٣٨٧ص  –المرجع السابق  –الدكتور رمضان السید الشرنباصي ) ٣(
.٦/١٣٢حاشیة ابن عابدین ) ٤(
. ٦/١٥١والمغني لابن قدامة . ١/٤٣٠المھذب ) ٥(

من : والإحیاء سبب للملكیة عند عامة الفقھاء ما دامت الأرض لا مالك لھا لقول الرسول 
.)١(أحیا أرضاً میتة فھي لھ 

وھو أن یضع الشخص علامة في الأرض ، أما التحجیر فلا یعتبر من أسباب الملك
فیعد من التحجیر وضع سور حول الأرض أو ، أو یشرع في إحیائھا، الموات تدل على سبقھ إلیھا
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ومنھا أن یقطع أشواكھا؛ لأن ذلك شروع في ، خط خطوط حولھا تدل على سبق وضع یده علیھا
من : ولكنھ بھذا الشروع یصیر أحق الناس بھ لما روي عن النبي  أنھ قال، الإحیاء ولیس إحیاء

.)٢(سبق إلى ما لم یسبق إلیھ مسلم فھو أحق بھ 

واتفق الفقھاء على أن المتحجر إذا مضى على تحجیره ثلاث سنوات لا یصبح صاحب 
.)٣(ولیس لمتحجر حق بعد ثلاث سنوات ، فمن أحیا أرضاً میتة فھي لھ: لقول رسول الله ، حق

لأن المتحجر بعد ھذه المدة دون إحیاء قد یضیق على الناس في حق مشترك بینھم؛ لأن 
وما أحیاھا ولا ، فجاء ھذا فمنع الناس عنھا، الجمیع لھم الحق في إحیائھا وإمتلاكھا بھذا الإحیاء

.فكان في ھذا الإمساك ظالماً ، ترك الناس یحیونھا

ومن ناحیة أخرى فإن الإحیاء شرعھ الإسلام من أجل تحقیق مصلحة عامة بعمارة 
.فینبغي أن یمنع منھ، وفي ھذا المنع تفویت لھذه المصلحة، الأرض

فقال رحمھ ، وقد ذھب ابن قدامة من فقھاء الحنابلة إلى أن یترك تحدید المدة لرأي الإمام
إذا طالت المدة بعد التحجیر ولم یحیھ فینبغي أن یقول السلطان لھ إما أن تحییھ وإما :" الله تعالى

فإن ، فلا یمكن من ذلك، أن تتركھ لیحییھ غیرك؛ لأنھ ضیق على الناس في حق مشترك بینھم
فإن ضربت لھ ، طلب الإمھال لعذر مدة یسیرة كالشھرین أو الثلاثة أجیب إلى طلبھ؛ لأنھ یسیر

.)٤("فلغیره أن یعمره ویملكھ؛ لأن المدة ضربت لھ لینقطع حقھ بمضیھا ، مدة وانقضت ولم یعمر
وإن الملك بالإحیاء كالملك بسائر أسباب الملكیة متى ثبت لشخص لا یزول عنھ إلا بانتقالھ 

فإنھا تظل ثابتة لمن أحیا ولو ، فإذا لم تنتقل الملكیة بسبب آخر، بسبب من أسباب الملكیة الأخرى
وھذا ما ذھب إلیھ جمھور ، صارت الأرض بعد ذلك مواتاً بإھمالھا وعدم تعھدھا بالحرث والسقي

.)٥(الفقھاء رحمھم الله تعالى
أما الإمام مالك رحمھ الله تعالى رأى أن الإحیاء إذا ذھب بعودة الأرض مواتاً قبل أن 

ویكون في ھذه الحالة لأي شخص إمتلاكھا بالإحیاء؛ ، ینتقل الملك إلى غیر المحیي تنتھي الملكیة
.فإذا ذھب الإحیاء ذھب الملك لدوران الحكم مع علتھ وجوداً وعدماً ، لأن الإحیاء علة الملك

--------------------------------------------------------------------
.٣/٣٠٤ ومسند الإمام أحمد ٣/١٧٨سنن أبي داود ) ١(
.٣/١٧٧سنن أبي داود ) ٢(
.٦٥ص  -كتاب الخراج لأبى یوسف ) ٣(
. ٤/١٩٣ وكشاف القناع ١٦٨-٦/١٦٧المغنى ) ٤(
.٦/١٤٧المغنى ) ٥(

:الاستیلاء على المعادن والكنوز: النوع الثاني

:والاستیلاء على المعادن والكنوز ینقسم الى قسمین
:ملكیة المعادن في الفقھ الإسلامي: القسم الأول

عدن في المكان إذا أقام : ومنھ یقال، وھو الإقامة، المعدن من العدن: تعریف المعادن في اللغة
والمعادن ھي المواضع التي تستخرج منھا جواھر الأرض كالذھب والفضة والنحاس ، فیھ
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.والرصاص
:)١(یطلق الفقھاء لفظ المعدن ویریدون بھ أحد معنیین :المعدن في الفقھ

.الأماكن التي أودعھا الله جواھر الأرض من ذھب وفضة ونحوھما :الأول
.ما یخرج من جواھر الأرض بعمل وتصفیة من الذھب والحدید ونحوھما :الثاني

:وقسم الفقھاء المعادن إلى قسمین
معادن باطنة -٢معادن ظاھرة                               -١

فوا المعادن الظاھرة بقولھم ھي المعادن التي لا تحتاج إلى مؤونة من أجل : وعرَّ
وقسموھا إلى ، بینما المعادن الباطنة ھي التي یحتاج تحصیلھا إلى طلب وعمل ومؤونة، تحصیلھا

.جامدة ومائعة
وأخذ الفقھاء في اعتبارھم في بیانھم لأحكام المعادن أنواع الأراضي التي توجد فیھا 

:وقسموھا إلى ثلاثة أنواع، المعادن
أراضي مباحة -٣أراضي أفراد          -٢أراضي بیت المال         -١

واتفق الفقھاء على أن المعادن الموجودة في الأرض التابعة لبیت المال مملوكة لھ والنظر 
.)٢(فیھا للإمام

أما المعادن الموجودة في غیر الأرض التابعة لبیت المال فقد ذھب المالكیة في المشھور 
یفعل الإمام فیھا ما فیھ مصلحة ، إلى أن المعادن لا تتبع الأرض التي فیھا بل ھي لجمیع المسلمین

مما یدل على أن أمر المعادن للإمام؛ لأن ، لھم؛ لأن النبي  أقطع بلال بن الحارث معادن القبیلة
فبقى ما في ، وملكھم عرض لظاھر الأرض دون ما في جوفھا، المعادن أقدم من ملك المالكین

. )٣(وینفق في مصالحھم، جوفھا فیئاً للمسلمین یتولاه عنھم ولى أمرھم
والمعادن الموجودة فى ، أما جمھور الفقھاء فقد میزوا بین المعادن الموجودة فى الأرض المملوكة

:وذلك على النحو التالي، الأرض المباحة
:المعادن الموجودة في الأرض المملوكة) ١ 

:انقسم الجمھور بخصوص ملكیة المعادن الموجودة في الأرض المملوكة إلى مذھبین
------------------------------------------------------

.٢/٢٣٢وشرح فتح القدیر . ٥/٣٤٩ ونھایة المحتاج ٥/٥٧٤المغنى ) ١(
.٦/٤٣٣حاشیة ابن عابدین ) ٢(
.٤٤٧-١/٤٤٦حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر ) ٣(

، ذھب الحنابلة وبعض الشافعیة إلى أن المعادن الجاریة مباحة لا تملك بملك الأرض :                  المذھب الأول
.)١(أما المعادن الجامدة فتملك بملك الأرض سواء كانت ظاھرة أم باطنة

ذھب الحنفیة وبعض الشافعیة إلى أن المعادن التي تظھر في الأرض المملوكة تملك  :                  المذھب الثاني
بملك الأرض سواء كانت ظاھرة أم باطنة؛ لأنھا أجزاء من الأرض كترابھا فتملك بملكھا؛ لأن 

.من ملك أرضاً ملك عمقھا
:المعادن الموجودة في الأرض المباحة) ٢

:میز جمھور الفقھاء بین نوعین من المعادن
:المعادن الظاھرة: الأول

ولا ، اتفق فقھاء الحنفیة والشافعیة والحنابلة على أن المعادن الظاھرة لا تملك بالإحیاء
یجوز للحاكم أن یقطعھا لأحد من المسلمین؛ لأن في ذلك ضرراً بھم وتضییقاً علیھم لتعلق 

: قال، فأقطعھ إیاه، مصالح كافة المسلمین بھا؛ ولأن أبیض بن حمال استقطع النبي  ملح مأرب
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.)٢(فرجعھ منھ: قال، یارسول الله أتدري ما قطعت لھ؟ إنما أقطعتھ الماء العد: قیل، فلما ولى
: المعادن الباطنة: الثاني

:فقد اختلف الفقھاء فیھا على مذھبین
إنھا لا تملك بالإحیاء؛ لأن النبي  ) ٣(ذھب الشافعیة والحنابلة في المشھور والمالكیة :            المذھب الأول

بینما استخراج المعادن فیھ تخریب فلا یكون ، علَّق الملك في الموات على الإحیاء وھو عمارة
.سبباً للملك

ذھب الشافعیة في قول وروایة عن الإمام أحمد اختارھا ابن قدامة والحنفیة إلى أنھ  :            المذھب الثاني
.)٤(یملكھا بالإحیاء؛ لأن النبي  أقطع بلال بن الحارث معادن القبیلیة

:ملكیة الكنوز في الفقھ الإسلامي: القسم الثاني

وھو إما أن یكون إسلامیاً أو ، والكنز ھو ما دفن في باطن الأرض من أموال بفعل الإنسان
.جاھلیاً 

فالذي یمیز الكنز الإسلامي عن غیره وجود علامة أو كتابة تدل على أنھ دفن بعد ظھور 
والكنز بھذه الصورة ، الإسلام مثل آیة من القرآن الكریم أو كلمة من الشھادة أو اسم ملك إسلامي

.تجري علیھ أحكام اللقطة باتفاق الفقھاء
كأن وجد علیھ علامة صنم أو ، أما الكنز الجاھلي فھو الذي قام الدلیل على أنھ دفن قبل الإسلام

.فإذا وجده واجد فعلیھ الخمس لبیت المال، اسم أحد ملوكھم
-------------------------------------------------------------------------

. ٤/١٨٩كشاف القناع ) ١(
.٢١ص  -المرجع السابق  -الدكتور عدنان خالد التركماني)  ٢(
.٤٤٧-١/٤٤٦حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ) ٣(
.٦/١٥٤والمغني . ٤/١٨٨كشاف القناع ) ٤(

:حیازة الأشیاء المباحة: النوع الثالث

إن الأشیاء المباحة كالماء والكلأ والنار وأحطاب الجبال وفواكھھا التي لا مالك لھا 
فأول محتاز لھا ، ھذه كلھا مباحة وحیازتھا سبب لملكیتھا، وأحجارھا مادامت غیر مملوكة لأحد

وھذه قاعدة عامة لكل الأشیاء المباحة ، ھو المالك الأول لھا؛ لأن ھذه الحیازة أنشأت ملكیتھ علیھا
.تطبق على ما ینطوي علیھ عمومھا من جزئیات

:الغنائم الحربیة: النوع الرابع

وإن احراز ، إن أموال المحاربین تعتبر من المباحات؛ لأن ملكیتھم علیھا غیر محترمة
.)١(المباحات الذي ھو من أسباب الملكیة المشروعة تدخل فیھا الغنائم الحربیة

فأما الحرب التي تشن مع ، والشرع الإسلامي بمبادئھ السامیة قد منع الغزو الداخلي
بل ھي واجبة ، فإنھا سائغة ومشروعة، الأعداء الخارجیین الذین یریدون النیل من الوطن والدین

وھي من أسباب التملك في العرف الدولي ، وإذلال الشرك وأھلھ، من أجل إعلاء كلمة الله
.وقوانین الأمم منذ القدیم حتى الآن

:وضع الید مدة طویلة

ولا ، قد تبین لنا مما سبق أن وضع الید على المباح یعتبر سبباً للملكیة لصالح واضع الید
.یعتبر وضع الید في الفقھ الإسلامي سبباً للملكیة إلا في ھذه الحالة فقط

وبالتالي فالشرع الإسلامي لا یعتبر وضع الید مدة طویلة مثبتاً للملكیة في غیر حالة 
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كما لا یعتبر في الوقت ذاتھ ترك المطالبة بالحق مدة طویلة مسقطاً لذلك الحق؛ لأن ، المباحات
فمضي المدة لا یعطي ، الحق في الشرع الإسلامي لا یزول مھما تقادم ومھما تطاول بھ الزمن

.ولا یسقط حق صاحب حق، حقاً لواضع الید
):The Contracts(العقود : السبب الثاني

.الجمع بین أطراف الشئ وربطھا: العقود جمع عقد وأصلھا في اللغة
.إرتباط إیجاب بقبول على وجھ مشروع یظھر أثره في محلھ: والعقد في اصطلاح الفقھاء ھو

وأھمھا وأعظمھا ، وأعمھا وقوعاً ، والعقود بصورة عامة ھي من أعظم أسباب الملكیة
شأناً في الاعتبارات المدنیة؛ لأن بھا یتجلى الإدراك والنشاط الإنساني في المضمارین الإقتصادي 

فإنھا قلیلة الوقوع بالنسبة إلى العقود التي تستلزمھا ، بخلاف الأسباب الأخرى للملكیة، والحقوقي
.حاجات الإنسان في معظم حركاتھ وأعمالھ الیومیة المتكررة

      وإن الكلام عن العقود باعتبارھا من أھم أسباب كسب الملكیة یقتضي تقسیمھا إلى قسمین من 
:حیث تكوینھا ونشأتھا وھما العقود الإختیاریة والعقود الإجباریة ویتضح ذلك فیما یلي

----------------------------------------------------------------
 .٨/٧٢نھایة المحتاج ) ١(

):The Optional Contracts(العقود الإختیاریة : القسم الأول

وھو القاعدة العامة لنقل الأموال في ، إن الركن الفعال في العقود الاختیاریة ھو الرضا
یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بیَْنَكُمْ باِلْباَطِلِ إلاَِّ أنَْ تَكُونَ تِجَارَةً : الشریعة الإسلامیة لقول الله 

.)١(عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ 
، مثل عقود البیع والإجارة والھبة،        وإن العقود التي تبنى على الرضا والإختیار كثیرة

.وعقود العمل المختلفة، وعقود أنواع الشركات
) :The Compulsory Contracts(العقود الاجباریة : القسم الثاني

إن الأصل العام الذي وضعتھ الشریعة الإسلامیة لنقل الأموال ھو الرضا بإنشاء العقود 
غیر أنھ قد ینتزع الملك من صاحبھ بغیر رضاه في سبیل النفع العام أو النفع ، الناقلة للملكیة

بحیث تكون المنفعة التي ینالھا المالك من بقاء العین ، الخاص بغیة رفع الأذى والضرر عن الغیر
.في ملكھ أقل من الضرر الذي ینال غیره من ھذا البقاء

:والأحوال التي ینتزع فیھا الملك من غیر رضا صاحبھ ترجع إلى حالتین
:نزع الملكیة لمنافع الكافة: الحالة الأولى

أو إقامة ، أو بناء وتوسیع المساجد، أو شق الترع، كنزع ملك الأفراد للطرق العامة
أو بناء المدارس والمستشفیات إذا ، أو إقامة الحدائق، الساحات العامة من أجل إقامة الأسواق

كانت تقتضیھا المصلحة العامة بنظر وليَّ الأمر العادل الذي أقامتھ الأمة لتحقیق مصالحھا ودفع 
وسوف نتحدث عن ھذه الحالة بالتفصیل في موضعھ إن شاء الله تعالى باعتبارھا ، المفاسد عنھا

.موضوع ھذا البحث
وقد ذھب الفقھاء إلى أنھ إذا ضاق المسجد على الناس وبجاوره أرض لرجل تؤخذ بالقیمة 
كرھا؛ً لأنھ لما ضاق المسجد الحرام أخذ الصحابة بعض ما حولھ من الأراضي بالإكراه 

.وھذا من الإكراه الجائز شرعاً ، وأدخلوھا في المسجد
كما أنھ لا یترتب على ، والأصل في ھذا العمل ھو ترجیح منفعة الكافة على منفعة الآحاد
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.لأنھ یعوض بالقیمة المقدرة من قبل أھل الخبرة العدول، الأخذ من المالك ضرر كبیر بھ
:نزع الملكیة لمنافع الخاصة أو الآحاد: الحالة الثانیة

:إن التملك الجبري لمنافع الآحاد یكون بأحد طریقین
:التملك الاضطراري :الطریق الأول

فإذا قدر علیھ المضطر وأخذه فإنھ یأخذه ،         كمن اضطر إلى طعام الغیر وطلبھ منھ فمنعھ
مضموناً سواء كان معھ ثمن یدفعھ في الحال أو لم یكن معھ؛ لأن ضرر المضطر من أجل 

وبلا شك أن ضرر المضطر أكبر من ضرر ، )٢(الحفاظ على حیاتھ لا یندفع إلا من ھذا الطریق
 .صاحب المال الذي یؤخذ منھ بقیمتھ وتدفع لھ عاجلاً أو آجلاً 

-----------------------------------------------------------------------
). ٢٩(آیة  -سورة النساء ) ١(
.٧٢ص  -القواعد لابن رجب ) ٢(

ولكن إن شحت بھ النفس ،          وتقتضي مكارم الأخلاق أن یدفع للمضطر الطعام مجاناً 
.فطریق التملك الاضطراري یصبح الوحید لحفظ الحیاة

:التملك القھري لدفع الضرر وذلك یكون في حالتین :الطریق الثاني
فالقاضي في ھذه الحالة ، نزع الملك لقضاء دین على صاحبھ قد امتنع عن أدائھ مطلاً وظلماً  :       الأولى

وھذا ھو الذي ذھب إلیھ ، فینصف منھ غرماءه، ویبیعھ، یحجر علیھ ویمنعھ من التصرف في مالھ
وقد خالفھم في ذلك أبو حنیفة الذي قال یكتفي الحاكم بالحجر ، جمھور الفقھاء رحمھم الله تعالى

فیبیع القاضي حینئذ مالھ ویقسمھ على ، علیھ والحبس حتى یعطى ما علیھ أو یموت محبوساً 
.)١(الغرماء

ومما لا شك فیھ أن نزع ملك المدین لقضاء ما علیھ من دین إنما كان لمصلحة الآحاد وھم 
.الغرماء

والثاني الذي علیھ أكثر الفقھاء ، وللشفعة وجھین الأول أنھا أثر من أثار عقد البیع: الشفعة :الثانیة
بل ھي نزع الملك جبراً ، وھي على أیة حال لیست سبباً إختیاریاً ، أنھا سبب من أسباب الملكیة

.عن صاحبھ
.حق امتلاك العقار المبیع جبراً عن مشتریھ بما قام علیھ من الثمن: )٢(والشفعة شرعاً 

       وقد ثبتت الشفعة دفعاً للضرر المتوقع؛ لأن المالك القدیم قد یتضرر بسبب المشتري الجدید 
فشرع لھ من ، وھو لا یدري أھو عدل فتؤمن بوائقھ أم باغ فتتقى بوادره، الذي سیتصل بھ حتماً 

وفي ذلك دفع لأذى محتمل بدون ضرر ، منطلق ھذا الاحتمال حق إمتلاك ما اشتراه جبراً عنھ
، وبالتالي یكون قد حصل على غرضھ، كبیر بالبائع أو المشتري؛ لأن البائع سیأخذ ثمن نصیبھ

وبالتالي یتحقق في ھذا الإجراء النفع للشفیع ودفع ، والمشتري تدفع لھ التكالیف التي وضعھا
.الضرر المتوقع لھ

وإنھا أمر ، ولقد قرر الفقھاء رحمھم الله تعالى أن الشفعة تثبت على خلاف الأصل والقیاس
استثنائي من الأصل العام القاضي بألا ینتقل الملك من صاحبھ إلى غیره إلا بطیب نفس منھ 

وفي الشفعة یملَّك العقار جبراً عن صاحبھ وھو المشتري؛ لأنھ بمقتضى عقد البیع صار ، ورضاه
.ومع ذلك ینزع منھ ملكھ جبراً عنھ، ھو المالك

لأنھ إذا علم الراغبون في الشراء ،         بید أن في تقریر مبدأ الشفعة إضراراً بالمالك الأصلي
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وبالتالي إذا كان المالك مضطراً للبیع ، أنھم إذا اشتروا نزع ملكھم منھم فلا یقدمون على الشراء
:كان بین حالین

.وفي ذلك أذى لھ، إما احتمال الضرر النازل بھ الذي اضطره إلى البیع :الأول
وفي ذلك أذى لھ ، وإما الترغیب في المبیع الذي أعرض الناس عنھ بعرضھ بثمن بخس :الثاني
.أیضاً 

إن حكمة الشارع قد اقتضت رفع :" وقد أجاب ابن القیم رحمھ الله تعالى على ھذا بقولھ
وإن أمكن ، فإن لم یمكن رفعھ إلا بضرر أعظم منھ أبقاه على حالھ، الضرر عن المكلفین ما أمكن

".رفعھ بالتزام ضرر دونھ رفعھ بھ
------------------------------------

ونھایة . ٢/١٣٦والمقنع . ٢/٢١٤لبنان  -بیروت  –دار الفكر للنشر والتوزیع  -بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد الحفید ) ١(
.٣/٣٨٧المحتاج 

.٢٨٥القواعد لابن رجب ) ٢(

وھو ، وبالتالي إذا أراد الشریك بیع نصیبھ وأخذ عوضھ كان شریكھ أحق بھ من الأجنبي
فكان الشریك أحق بدفع الضرر عنھ من ، یصل إلى غرضھ من العوض من أي طرف كان

.)١(الأجنبي
:الخلافة: السبب الثالث

:وھي نوعان، أو شئ جدید محل قدیم، ھي حلول شخص محل شخص آخر: الخلافة
:)٢(وتتجلى في أمرین، خلافة شخص عن شخص -١
الوصیة  -الإرث                    ب -أ

.وھي التعویض، خلافة شئ عن شئ -٢
:خلافة شخص عن شخص) ١
:الإرث -أ

وبالتالي فالإرث ، )٣(المیراث شرعاً ھو انتقال مال الغیر إلى الغیر على سبیل الخلافة
ولقد تولى الله في كتابھ الكریم بیان ھذا ، خلافة یحل بھا الوارث محل المورث في ملكیة تركتھ

وما ذلك إلا لأنھا أحكام ثابتة لا تتبدل ، الجانب من التشریع الإسلامي بیاناً مفصلاً بأحكام جزئیة
.ولا تتغیر بتغیر الزمان والمكان

م الإسلام كل إجراء یؤدي إلى الإخلال بقواعد المیراث وتوعد على ذلك بالعذاب ، وقد حرَّ
تلِْكَ : قال سبحانھ، فبعد أن بین الله تعالى قواعد المیراث والمستحقین في التركة وأنصبتھم، المھین

َ وَرَسُولَھُ یدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھاَ الأْنَْھاَرُ خَالِدِینَ فیِھاَ وَذَلِكَ الْفوَْزُ  ِ وَمَنْ یطُِعِ اللهَّ حُدُودُ اللهَّ
َ وَرَسُولَھُ وَیتََعَدَّ حُدُودَهُ یدُْخِلْھُ ناَرًا خَالِدًا فیِھاَ وَلَھُ عَذَابٌ مُھِینٌ * الْعَظِیمُ  .)٤(وَمَنْ یَعْصِ اللهَّ

وعلى ھذا فإن الإرث سبب من أسباب التملك ثبت بحكم الشریعة دون حاجة إلى سابق 
وھذا ما ، ولا یرد برده، ولا یتوقف التملك على قبول الوارث بعد وفاة المورث، اتفاق أو وصیة

كما لا یؤثر ، فلا یؤثر فیھ اسقاط الوارث، عبر عنھ الفقھاء رحمھم الله تعالى بأن الإرث جبري
أما الثلث الباقي ، بل للجمیع الحق في ثلثي تركتھ، فیھ قصد المورث إلى حرمان ورثتھ أو بعضھم

بشرط ألا یكون لأحد ، فقد ترك الشرع الإسلامي حریة التصرف فیھ زیادة في الأجر للمورث
الورثة نصیب في ھذا الثلث كیلا یتخذ ھذا التصرف وسیلة إلى التفضیل في الإرث إلا إذا أجازه 

.الورثة
،        وإن من شرط استفادة الورثة من تركة مورثھم ألا یكون على المتوفى دین یستغرق التركة
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.ویمنع تملك الورثة، فإنھ یقدم استیفاؤه من التركة على الإرث، فإن كان
وبالمقابل لا یكون الوارث مسئولاً بأموالھ فیما إذا زاد الدین عن التركة؛ لأن الإرث شرع 

إذ لا یعقل أن الإنسان یغرم تبعات تصرف صادر من غیره لم یكن لھ بھ ، سبباً للملك لا للتغریم
.دخل ولم یتكفل بھ

------------------------------------------------------
.٢/١٣٩ -م ١٩٩٧)/ھـ(١٤١٧عام  –دار الحدیث  - ٣ط -إعلام الموقعین لابن القیم الجوزیة ) ١(
.٦/٤٦٣ابن عابدین ) ٢(
دار الجامعة الجدیدة للنشر  –كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة  –نظام الإرث في التشریع الإسلامي  –الدكتور أحمد فراج حسین ) ٣(
.١٠ص  –م٢٠٠٣عام  –
).١٤-١٣(آیات  –سورة النساء ) ٤(

وحینئذ تسلَّم ، ولكن إذا أراد الورثة دفع الدین كلھ من أموالھم الخاصة فلھم ذلك بحریتھم
لھم التركة إذا سلمت للغرماء دیونھم كاملة، أما إذا أرادوا أن یدفعوا إلى الغرماء من الدین بما 

.فلیس لھم ذلك إلا إذا رضي الغرماء لتعلق حقھم بھذه التركة، یعادل التركة ویتملكوھا
فمآل تركتھ إلى بیت المال؛ لأن بیت المال ، وأخیراً فإذا مات الإنسان ولم یوجد لھ وارث

.)١(فیعود إلیھم لیصرف في مصالحھم، وارث من لا وارث لھ، والمال مال الله والعباد عباد الله
:الوصیة -ب

ولقد بین رسول الله  ، )٢(الوصیة ھي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع
إن الله تبارك وتعالى تصدق علیكم بثلث أموالكم في أخر : )٣(الوصیة ومقدارھا والغایة منھا بقولھ

فھذا المقدار قد سمح الإسلام للإنسان أن یتصرف ، أعماركم زیادة في أعمالكم فضعوه حیث شئتم
: وقد علَّل  رفضھ زیادة الوصیة عن الثلث في قولھ لسعد بن أبي وقاص  ، فیھ دون زیادة علیھ

.)٤(إنك إن تدع ورثتك أغنیاء خیر من أن تدعھم عالة یتكففون الناس 

وقد شرط علیھ الصلاة والسلام ألا یكون للوارث نصیب من ھذا الثلث إلا إذا رضي 
.)٥(وما ذلك إلا من باب سد الذریعة للتفضیل بین الورثة، الورثة بذلك

):التعویض أو التضمین ( خلافة شئ عن شئ ) ٢

أو امتنع عن تسلیم محق ، أو غصب من آخر شیئاً ، إذا أتلف إنسان مال الآخر بأن أحرقھ
بأن یعُوض المضرور عن الضرر الذى باشره على مالھ أو تسبب في ، حقھ حتى تلف ضمنھ

وعندئذ یملك المعوض لھ ذلك العوض ملكاً مستنداً إلى سبب الخلافة؛ لأن ھذا العوض ، إتلافھ
، ویدخل في ذلك الدیة وأرش الجنایات، خلف عما تضرر فیھ من مال أو منفعة أو عضو أو جسم

.)٦(فكل ذلك یملَّك بسبب الخلافة

:التولید من المملوك: السبب الرابع

فمالك الأصل ھو ، من القواعد المقررة في الفقھ أن ما یتولد أو ما ینشأ من المملوك مملوك
أولى الناس بفرع أصلھ سواء كان ذلك ما ینتج بكسب مالك الأصل وعملھ أو ما یحصل بطبعھ 

فثمرة الشجرة وولد الحیوان ولبن الحیوان كلھا مملوكة ، دون عمل من مالك الأصل أو تسببھ
وإذا تولد شئ من مشترك فھذا المتولد الحاصل یكون مشتركاً بین المالكین ، لصاحب الأصل

.للأصل بنسبة حصصھم فیھ

وثمر الشجر ، فولد الدابة المغصوبة، ونتاج المغصوب تجري على ھذا الأساس
والغاصب لیس بمالك بل ، المغصوب ملك لمالك المغصوب منھ دون الغاصب؛ لأنھ مالك الأصل

أما إذا زرع الأرض غاصبھا أو حصد الزرع بآلة مغصوبة فإن المحصول للغاصب دون ، ظالم
ولكنھ یضمن لمالك الأرض النقصان ، مالك الأرض أو الآلة؛ لأن نماء البذر كان نتیجة للجھد
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.)٧(الحاصل وأجرة الآلة
-------------------------------------------------------------

.٦/٧٥٧ابن عابدین ) ١(
كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة مطابع  –أحكام المیراث والوصایا والوقف في الفقھ الإسلامي –الدكتور رمضان الشرنباصي) ٢(

.٢٣٠ص –م٢٠٠٦عام  –السعدني
.٦/٤٤١ ومسند الإمام أحمد ٢/٩٠٤ابن ماجة ) ٣(
دار إحیاء التراث  - وسنن الترمذي للإمام الترمذي محمد بن عیسى ٣/١٢٥٠ ومسلم ٣/١٦٤ والبخارى ٢/٩٠٤ابن ماجة ) ٤(

م ١٩٩١)/ھـ(١٤١١عام  -بیروت  –دار الكتب العلمیة  -١ط -والسنن الكبرى للإمام النسائي . ٣/٢٩١لبنان  -بیروت  –العربي 
- ٥/٢٤١.

.٦/٦٤٩ وابن عابدین ٢٥١: ٢/٢٥٠بدایة المجتھد ) ٥(
.٢/٢٤٠وبدایة المجتھد ، ٥٧: ٥٦ص  –القواعد لابن رجب ) ٦(
.٦/٤٣٦وابن عابدین ، ٢/٢٤١وبدایة المجتھد  ، ٢٨: ٢٧ص –القواعد لابن رجب ) ٧(

المطلب الثالث

أسباب كسب الملكیة في القانون الوضعي
The Ownership Reasons in the Positive law

,الحصرعلى سبیلالقانون المدنيإن المشرع حدد أسباب كسب الملكیة ثم أوردھا في
,(٩١٥المادة (، والوصیة (٨٧٥المادة ( والمیراث ,(٨٧٠المادة (الاستیلاء :أسبابسبعةوھي

,(٩٤٩المادة (والحیازة ,(٩٣٥المادة (والشفعة ,(٩٣٢المادة (والعقد ,(٩١٨المادة (والالتصاق 
.وھو أحكام رسو المزادثم یضاف إلیھا سبب آخر

التصرفات : أو طوائف مختلفة وھي، ویصنف الفقھ أسباب كسب الملكیة في إطار ثلاثة تقسیمات
.القانونیة، والوقائع القانونیة، والمصادر المختلطة أو المركبة

فجوھر التصرف القانوني ھو ، الإرادة المتجھة إلى ترتیب أثر قانوني معین ھو :فالتصرف القانوني
ویندرج تحت ھذا التقسیم سببان من ، بحیث تكون الإرادة ھي ذات التصرف، الإرادة المحضة

.ھما العقد والوصیة، أسباب كسب الملكیة
فجوھر الواقعة ، ھي الواقعة أو الفعل المادي الذي یرتب القانون علیھ أثراً معیناً  :والواقعة القانونیة

بحیث قد توجد تلك الإرادة كما في الأفعال ، ھو العمل المادي حتى ولو وجدت ثمة إرادة في إتیانھ
وقد لا توجد تلك الإرادة كما في ، الإختیاریة مثل إتیان الفعل المادي المكون لواقعة الإلتصاق

وعلى ، الوقائع الطبیعیة مثل حدوث واقعة الموت التي یرتب القانون علیھا أثراً معیناً ھو المیراث
.المیراث والإلتصاق: ذلك یندرج تحت ھذا التقسیم سببان آخران من أسباب كسب الملكیة ھما

ھو الذي یقوم على الجمع بین جوھر الواقعة القانونیة وجوھر  :والمصدر المختلط أو المركب
بحیث لا یترتب الأثر القانوني المتولد عنھ إلا بوجود واقعة أو عمل مادي ، التصرف القانوني

.ثم اتجاه الإرادة إلى تولید ھذا الأثر، معین
         ویندرج تحت ھذا التقسیم الأسباب الثلاثة المتبقیة من أسباب كسب الملكیة وھي الاستیلاء 

ففي الاستیلاء لابد من وجود عمل مادي ھو وضع الید مقترناً بالإرادة في ، والشفعة والحیازة
بالإضافة إلى ، وفي الشفعة لابد من وجود وقائع مادیة مثل الشیوع أو الجوار، التملك الفوري

وھو ما یعتبر واقعة مادیة بالنسبة إلى الشفیع، ولابد كذلك من ، حصول بیع العین المشفوع فیھا
وفي الحیازة لابد من وجود أعمال أو وقائع ، اتجاه إرادة الشفیع إلى الأخذ بالشفعة وإعلانھ ذلك

.ومن توافر إرادة في اكتساب الحق العیني، مادیة مثل وضع الید ومضي المدة
، وسوف نتناول ھذه الأسباب في ثمانیة فروع، وھناك سبب آخر وھو أحكام رسو المزاد

وذلك على 
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: النحو التالي
.العقد: الفرع الأول
.الوصیة: الفرع الثاني
.المیراث: الفرع الثالث
.الالتصاق: الفرع الرابع

.الاستیلاء: الفرع الخامس
.الشفعة: الفرع السادس
.الحیازة: الفرع السابع
.أحكام رسو المزاد: الفرع الثامن

الفرع الأول

العقد
The Contract

الأصل في القانون المدني أن العقد یعتبر مصدراً مكسباً للملكیة وللحقوق العینیة الأصلیة 
ویعرّف الفقھ العقد بأنھ تبادل طرفان التعبیر عن إرادتین متطابقتین مع مراعاة ما یقرره ، الأخرى

).  مدنى ٨٩المادة (القانون فوق ذلك من أوضاع معینة لانعقاده 
فمنذ صدور ، والقاعدة ھي عدم كفایة العقد بذاتھ لتولید الحقوق العینیة الأصلیة في العقار

م أصبح التسجیل في الشھر العقاري شرطاً جوھریاً لتولید ھذه الحقوق ١٩٢٣قانون التسجیل سنة 
أي أن مصدر ھذه الحقوق مصدراً مزدوجاً یجمع بین العقد وھو تصرف ، ینضاف إلى العقد

.بمعنى أن المصدر الحقیقي ھو العقد المسجل، وبین واقعة التسجیل وھي واقعة قانونیة، قانوني
جمیع التصرفات التي :" فنص على أن، وقد نص قانون الشھر العقاري على ھذه القاعدة

وكذلك ، من شأنھا إنشاء حق من الحقوق العینیة العقاریة الأصلیة أو نقلھ أو تغییره أو زوالھ
ویدخل في ھذه التصرفات ، الأحكام النھائیة المثبتة لشئ من ذلك یجب شھرھا بطریق التسجیل

.)١("الوقف والوصیة
       وبالتالي یترتب على عدم التسجیل أن الحقوق المشار إلیھا لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغیر ولا 
تزول لا بین ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غیرھم ولا یكون للتصرفات غیر المسجلة من الأثر 

).٢و٩/١المادة (سوى الإلتزامات الشخصیة بین ذوي الشان 
م بتنظیم الشھر العقاري أن ملكیة ١٩٤٦ لسنة ١١٤من القانون ) ٩(ومؤدي نص المادة 

وأن العقد الابتدائي لا ینشئ إلا الإلتزامات ، العقار لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجیل عقد البیع
فإذا تصرف البائع في ذات العقار مرة ثانیة، فإنھ یكون قد تصرف فیما ، الشخصیة بین طرفیھ

.)٢(یملك تصرفاً صحیحا؛ً لأن العبرة في انتقال الملكیة ھي بأسبقیة التسجیل
وإذا كان لا یترتب على عقد البیع الابتدائي نقل ملكیة العقار إلا أنھ یولد في ذمة البائع 
إلتزاماً بتسلیمھ للمشتري الذي من حقھ الحیازة والانتفاع بھ والبناء علیھ على سبیل البقاء والقرار

)٣(.
-------------------------------------------------

.١٤٣ص -دار المعارف بالأسكندریة  -م١٩٩٠عام  -الطبعة الأولى  -دعوى ثبوت الملكیة  -دكتور محمد المنجى ) ١(
 – بتنظیم الشھر العقارى ١٩٤٦ لسنة ١١٤مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم : "وتقول محكمة النقض فى ھذا الصدد) ٢(

وأن العقد الذى لم یسجل لا ، أن الملكیة لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجیل عقد البیع –وعلى ما جري بھ قضاء ھذه المحكمة 
، ویبقى العقار على ملك البائع، فلا تنتقل إلیھ الملكیة، فإذا لم یسجل المشترى عقده. ینشئ إلا الإلتزامات الشخصیة بین طرفیھ
، فإنھ یكون قد تصرف فیما یملك تصرفاً صحیحاً وإن كان غیر ناقل للملكیة بدوره، فإذا تصرف بالبیع بعد ذلك فى ذات العقار
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".وتكون العبرة فى انتقال الملكیة إلى أي من المشترین بأسبقیة التسجیل، طالما لم یتم تسجیل العقد
إلا ، وإن كان لا یترتب علیھ نقل ملكیة العقار المبیع إلى المشتري، عقد البیع غیر المسجل:"وتقول حكمة النقض فى ھذا الصدد) ٣(

ولھ أن ینتفع ، ویترتب على الوفاء بھذا الإلتزام أن یصبح المبیع فى حیازة المشتري، أنھ یولد فى ذمة البائع إلتزاماً بتسلیم المبیع
".ومنھا البناء على سبیل البقاء والقرار، بھ بجمیع وجوه الانتفاع

  

وإذا توصل المشتري إلى تسجیل عقده بالرغم من عدم سبق تسجیل سند سلفھ فإنھ لا 
.)١(یكون من شأن التسجیل على ھذه الصورة اعتبار المشتري مالكاً 

ولقد سوى قانون الشھر العقارى بین التصرفات المنشئة والتصرفات المقررة للملكیة من 
فالتصرفات المنشئة لا ، إلا أنھ فرق بین النوعین في أثر عدم التسجیل، حیث وجوب تسجیلھما

أما التصرفات المقررة فیجوز ، تكون حجة بین المتعاقدین ولا بالنسبة للغیر إلا بالتسجیل
. الاحتجاج بھا بین المتعاقدین بغیر حاجة إلى التسجیل
الفرع الثاني

The Willالوصیة 

وھي مصدر ، "تصرف في التركة مضافاً إلى ما بعد الموت:" یعرف الفقھ الوصیة بأنھا
وھي تصرف قانوني تتجھ فیھ الإرادة إلى ترتیب أثر قانوني ، أو سبب من أسباب كسب الملكیة

 مدنى ٩١٦المادة ( أو بأحد الحقوق العینیة المتفرعة عن الملكیة ، معین ھو الإیصاء بحق الملكیة
.(

        
وتسري علیھا أحكام القانون الساري وقت ،                   والوصیة تصرف مضاف إلى ما بعد الوفاة

كما أن الكتابة لیست ركناً لانعقاد الوصیة ولكنھا مطلوبة لسماع ، )٢(الوفاة لا وقت تحریر الوصیة
.)٣(فلو أقر الورثة بالوصیة سمعت الدعوى وقضي بالوصیة، الدعوى بالوصیة عند الإنكار

وإذا رد الموصي لھ الوصیة ، ویشترط للزوم الوصیة قبول الموصي لھ بعد وفاة الموصي
.)٤( فإن ھذا الرد یقتصر على ما وردت فیھ دون غیره

إلا أن الوصیة غیر المسجلة ترتب في ، والملكیة لا تنتقل إلى الموصي لھ إلا بالتسجیل
.)٥(ذمة الورثة إلتزامات شخصیة بتسلیم العقار الموصي بھ وعدم التعرض للموصي لھ

ویتحدد مقدار الوصیة بثلث التركة كحد أقصى لصحة ونفاذ الوصیة دون حاجة إلى إجازة 
ویقسم بین أصحاب الوصایا ، وفي حالة تعدد الوصایا تتحدد قیمتھا جملة بالثلث، الورثة

.)٦(بالمحاصة
              --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------
فلا تنتقل ، حق ملكیة المبیع لا ینتقل فیما بعد المتعاقدین ولا بالنسبة للغیر إلا بالتسجیل: "وتقول محكمة النقض فى ھذا الصدد) ١(

لأنھا لا تؤول ، ومن ثم لا یكون لھذا المشترى أن ینقل الملكیة لمن أشترى منھ، الملكیة لمشترى لم یسجل عقد البیع الصادر إلیھ
نصاً یقضى بأنھ لا یقبل فیما یتعلق باثبات ،  من قانون الشھر العقارى٢٣ولذلك فقد اورد المشرع بالمادة ، إلیھ إلا بتسجیل عقده

فإذا توصل المشترى إلى تسجیل عقده أو تسجیل الحكم الصادر . أصل الملكیة أو الحق العینى إلا المحررات التى سبق شھرھا
فإنھ لا یكون من شأن التسجیل على ھذه الصورة اعتبار المشترى ، بصحتھ ونفاذه رغماً من أن سند البائع لھ لم یكن قد تم شھره

". مالكاً اذ من غیر الممكن أن یكون لھ من الحقوق أكثر مما ھو للبائع لھ الذى لم تنتقل إلیھ الملكیة بسبب عدم تسجیل سنده
فلا یكون لھا وجود قانونى إلا بعد ، الوصیة بطبیعتھا تصرف مضاف الى ما بعد الموت:"وتقول محكمة النقض فى ھذا الصدد) ٢(

".وتكون محكومة بالقانون السارى وقت الوفاة لا وقت تحریر الوصیة، حصول الوفاة وموت الموصى مصراً علیھا
تنعقد  "١٩٤٦ لسنة ٧١الوصیة وفقا للفقرة الأولى من المادة الثانیة من القانون رقم :" وتقول محكمة النقض فى ھذا الصدد ) ٣(
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".انعقدت الوصیة بإشارتھ المفھومة، فإذا كان الموصى عاجزاً عنھما، بالعبارة أو بالكتابة
أن المشرع أخذ بالرأي المعمول بھ فى المذھب الحنفى من أن وقت قبول الموصى لھ :"وتقول  محكمة النقض فى ھذا الصدد) ٤(

وأن رد الوصیة إنما یقتصر على ما ردت فیھ دون ، حتى یثبت للموصى لھ الملك، الوصیة إنما یجب أن یكون بعد وفاة الموصى
" .والتى قبلھا الموصى لھ، غیره من الأموال الموصى بھا

إلا أن الوصیة غیر المسجلة ، المقرر أن الملكیة لا تنتقل إلى الموصى لھ إلا بالتسجیل:"وتقول محكمة النقض فى ھذا الصدد) ٥(
، بمجرد وفاة الموصى ترتب فى ذمة الورثة باعتبارھم ممثلین للتركة إلتزامات شخصیة منھا إلتزامھم بتسلیم العقار الموصى بھ

".وإلتزامھم بعدم تعرضھم لھ فیھ
دون حاجة إلي إجازة ، أن المشرع جمل ثلث تركة المتوفى حد أقصى لنفاذ وصایاه: "وتقول محكمة النقض فى ھذا الصدد) ٦(

فى حالة تعدد الوصایا  -مما یقضى ، فلا تنفذ فى حقھما ھذه الزیادة، بحیث إذا لم یجیزوا الزیادة خلص لھم الثلثان الباقیان، الورثة
وإلا قسم الثلث بین أصحاب الوصایا ، فتنفذ جمیعاً دون حاجة إلى إجازة، لمعرفة ما إذا كان الثلث یتسع لھا، تحدید قیمتھا جملة -

" .بالمحاصة

الفرع الثالث

  the Inheritanceالمیراث

أي انتقال جمیع ، استخلاف الوارث مورثھ بعد موتھ على تركتھ: یعرّف الفقھ المیراث بأنھ
فالموت واقعة قانونیة ، وھو مصدر أو سبب من أسباب كسب الملكیة، مال المیت إلى الوارث

.خالصة یرتب القانون على مجرد حدوثھا أثراً معیناً ھو المیراث

فالورثة یخلفون ، ومن المسلَّم بھ قانوناً أن المیراث سبب ھام من أسباب كسب حق الملكیة
أي من ، على ملكیة ما ترك من أشیاء وأعیان -كل بنصیبھ الشرعي في الإرث  –مورثھم 

.منقولات وعقارات

والتحایل ، وتعیین الورثة وتحدید أنصبائھم في الإرث من الأحكام التي تتعلق بالنظام العام
ویحكم القاضي بھ من تلقاء ، على مخالفة ھذه الأحكام یكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقھ الإجازة

.نفسھ في أیة حالة كانت علیھا الدعوى

وكونھ ، إن كون الإنسان وارثاً أو غیر وارث:" وتقول محكمة النقض في ھذا الصدد
إلى غیر ذلك من أحكام الإرث وتعیین الورثة وانتقال ، یستقل بالإرث أو یشاركھ فیھ غیره

، كل ھذا مما یتعلق بالنظام العام، الحقوق في التركات بطریق الإرث لمن لھم الحق فیھا شرعاً 
ویحكم القاضي بھ من ، والتحایل على مخالفة ھذه الأحكام باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقھ الإجازة

وتحریم التعامل في التركات المستقبلة یأتي نتیجة ، "تلقاء نفسھ في أیة حالة كانت علیھا الدعوى
سواء من ، فلا یجوز قبل وفاة أي إنسان الاتفاق على شئ یمس بحق الإرث عنھ، لھذا الأصل

أو من جھة الزیادة أو النقصان في حصصھم ، جھة إیجاد ورثة غیر من لھم المیراث شرعاً 
فجمیع ھذه الاتفاقات وما ، أو من جھة التصرف في حق الإرث قبل استحقاقھ لصاحبھ، الشرعیة

.شابھھا مخالفة للنظام العام
.)١(واكتساب الملكیة بالمیراث من الوقائع المادیة التي یجوز اثباتھا بكافة طرق الاثبات

الفرع الرابع

الالتصاق

، إما بفعل الطبیعة أو بفعل الإنسان، اتحاد شیئین اتحاداً مادیاً : یعرّف الفقھ الالتصاق بإنھ
فیمتلك صاحب الشئ الأصلي الشئ الفرعي ، بحیث لا یمكن فصل أحدھما عن الآخر دون تلف
. بسبب ھذا الاتحاد الذي یسمى اصطلاحاً الالتصاق
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والالتصاق بعقار إما أن یكون ، وإما أن یكون بعقار، والالتصاق إما أن یكون بمنقول
.وإما أن یكون صناعیاً ، طبیعیاً 

ففي الالتصاق بمنقول تثبت الملكیة لمن بیده حیازة الشئ الناتج عن اتحاد المنقولین عملاً 
).مدني ٩٧٦المادة (بقاعدة الحیازة في المنقول سند الحائز 

---------------------------------------------------------------------
فیجوز اثبات أیھما ، الملكیة بالمیراث من الوقائع المادیة، وكذالك الحال بالنسبة لوضع الید":وتقول محكمة النقض فى ھذا الصدد) ١(

بوصفھ سبباً مستقلاً لاكتساب الملكیة  -بكافة طرق الاثبات، ومن ثم فلا تثریب على المحكمة إن ھى اعتمدت فى تحقیق كل منھما 
".على تحقیق أجراه الخبیر وأقوال شھود سمعھم دون حلف یمین  -

الذي  -باعتباره ھو المالك الأصلي  -تثبت الملكیة لمالك العقار   وفي الالتصاق بعقار
وإما أن ، وھذا الالتصاق إما أن یكون طبیعیاً ، یتملك الشئ الفرعي الملتصق بھ بحكم الالتصاق

.یكون صناعیاً كما ذكرت آنفاً 
، ھو الذي یحدث بفعل الطبیعة دون تدخل من جانب الإنسان والالتصاق الطبیعي بعقار

حیث یكون ملكاً للملاك ، وھو قاصر على ما یحدث من التصاق بالأرض نتیجة تراكم الطمي
). مدني ٩١٨المادة (المجاورین 

وبمقتضاه یتحد منقول ،        والالتصاق الصناعي بعقار ھو الذي یحدث بفعل الإنسان وتدخلھ
مثل ، وبھذا الاتحاد یصبح المنقول عقاراً بطبیعتھ، بعقار اتحاداً یتعذر معھ فصلھ عنھ دون تلف

.إقامة أبنیة أو غراس أو منشآت على سطح الأرض أو في جوفھا
الالتصاق واقعة یترتب علیھا مركزاً قانونیاً ھو اكتساب صاحب الأرض ملكیة ما یقام و

وقرینة أن كل ما على الأرض أو تحتھا من مبان أو غراس یكون ، )١(علیھا من مبان أو غراس
. )٢(قرینة بسیطة یجوز اثبات عكسھا -ملكاً لمالك الأرض

وإقامة المستأجر منشآت بالعین المؤجرة بغیر إذن المؤجر یجعل للمالك الخیار بین الإزالة 
والبناء الذي یقیمھ المستأجر دون إذن المؤجر یكون مملوكاً لصاحب العین معلقاً على ، أو الإبقاء

شرط واقف ھو إعلان رغبتھ في تملك البناء، ویعد مملوكاً للمستأجر تحت شرط فاسخ ھو ظھور 
.)٣(رغبة المؤجر في تملكھ

،        وبناء الشریك على الشیوع على جزء من العقار الشائع لا یعد بانیاً في ملك غیره
فإذا جاوزه اعتبر بانیاً في ملك غیره، مناط ذلك أن یكون القدر الذى بنى علیھ معادلاً لنصیبھ فیھ

)٤(.
 وھناك استثناء من قواعد الالتصاق حیث یجوز للقاضي إجبار الجار الملاصق على 

وذلك ، التنازل عن جزء صغیر من أرضھ للجار الذي جار على ھذا الجزء بحسن نیة وھو یبني
.)٥(مقابل تعویض عادل

----------------------------------------------------------------

واقعة یرتب القانون علیھا مركزاً قانونیاً،  –طبقاً لما تقضى بھ القواعد العامة  -الالتصاق:" وتقول محكمة النقض فى ھذا الصدد) ١(
.ھو اكتساب صاحب الأرض ملكیة ما یقام علیھا من مبان وغراس ما لم یتفق على خلاف ذلك

وإن كل الأصل أن كل ما على الأرض أو تحتھا من بناء أو غراس أو منشات أخري ملكاً :"وتقول محكمة النقض فى ھذا الصدد) ٢(
، حیث یجوز للأجنبى أن یقیم الدلیل على أنھ ھو الذى أقام ھذه المنشآت على نفقتھ، إلا أنھ یجوز اثبات عكس ذلك، لمالك الأرض

مقابل أن یعوض البانى ، فإذا نجح فى اثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق، دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض
كما یجوز للأجنبى أن یثبت أن ھناك اتفاقاً بینھ وبین صاحب الأرض یخولھ ، وفقاً للأحكام التى أوردھا المشرع فى ھذا الخصوص

".وفى ھذه الحالة یجب إعمال ھذا الاتفاق ، الحق فى إقامة المنشآت وتملكھا
إن البناء الذى یقیمھ المستأجر من مالھ الخاص دون إذن من المؤجر یكون ملكاً لصاحب :" وتقول محكمة النقض فى ھذا الصدد) ٣(

ویعد مملوكاً للمستأجر تحت شرط فاسخ ھو ظھور رغبة ، العین المؤجرة معلقاً على شرط واقف ھو اعلان رغبتھ فى تملك البناء
".المؤجر في تملكھ

أن لكل من الشركاء على الشیوع حق ملكیة ، لئن كان من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة:"وتقول محكمة النقض فى ھذا الصدد) ٤(
وكل ما ، وأنھ إذا تمكن أحدھم من البناء على جزء من العقار الشائع فإنھ لا یعد بانیاً فى ملك غیره، حقیقیة فى حصتھ الشائعة

إلا . ثم یرتب حقھ على ما یظھر من نتیجة القسمة ، للشریك الآخر أن یطالب من أقام البناء بقسمة العقار الملوك لھما على الشیوع
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بالنسبة لما أقامھ على ما ، أن مناط ذلك أن یكون القدر الذى بنى علیھ معادلاً لنصیبھ فیھ، فإذا جاوزه اعتبر بانیاً فى ملك غیره
". یجاوز حصتھ فیھ

وھو یقیم علیھا بناء قد جاوزھا إلى جزء صغیر من الأرض ، أنھ إذا كان مالك الأرض:" وتقول محكمة النقض فى ھذا الصدد) ٥(
فإنھ یجوز للقاضى استثناء من قواعد الالتصاق ، وكانت ھذه المجاوزة من البانى قد وقعت بحسن نیة، المملوكة للجار الملاصق

أن یجبره على أن ینزل للبانى عن ملكیة الجزء المشغول بالبناء مقابل  –التى تقضى بتملیك ھذا الجزء لصاحب الأرض الملاصقة 
".تعویض عادل

الفرع الخامس

الاستیلاء
The Appropriation

، وضع شخص یده على شئ غیر مملوك لأحد بنیة تملكھ: یعرّف الفقھ الاستیلاء بإنھ
ولا ھو واقعة ، فلا ھو تصرف قانوني خالص كالعقد أو الوصیة، ویعتبر الاستیلاء واقعة مختلطة

ولكنھ واقعة مختلطة إذ یختلط فیھا عنصر الحیازة المادیة ، قانونیة خالصة كالمیراث والالتصاق
ولكنھا قرینة بسیطة غیر ، والحیازة قرینة على ھذه الإرادة، مع عنصر إرادة التملك في الحال

.)١( قاطعة

:وسأوضح ذلك فیما یلي، وقد یكون على العقار، والاستیلاء قد یكون على المنقول
):The Movable Appropriation(الاستیلاء على المنقول  : أولاً 

من وضع یده على منقول لا مالك لھ بنیة تملكھ ملكھ :"  مدني على أنھ٨٧٠تنص المادة 
یصبح المنقول لا مالك لھ إذا تخلى عنھ مالكھ بقصد :"  مدني على أنھ٨٧١كما تنص المادة ، "

".النزول عن ملكیتھ
إما أنھا منقولات لم : ویتضح من ھاتین المادتین أن المنقولات التي لا مالك لھا نوعان

وإما أنھا منقولات متروكة ، مثل الأشیاء المشتركة بین الناس كمیاه البحار والھواء، یسبق تملكھا
فتصبح بذلك مباحة ، أي كانت مملوكة في الأصل ثم تخلى صاحبھا عنھا قاصداً إسقاط ملكیتھ لھا

. مثل بقایا الطعام أو الشراب، لا مالك لھا
):The Real Estate Appropriation(الاستیلاء على العقار  : ثانیاً 

: مدني على أن٨٧٤تنص المادة 

.تكون ملكاً للدولة، الأراضي غیر المزروعة التي لا مالك لھا) ١(
.ولا یجوز تملك ھذه الأراضي أو وضع الید علیھا إلا بترخیص من الدولة وفقاً للوائح) ٢(

إلا إذا زرع مصري أرضاً غیر مزروعة أو غرسھا أو بنى علیھا تملك في الحال الجزء ) ٣(

ولكنھ یفقد ملكیتھ بعدم الاستعمال ، المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغیر ترخیص من الدولة

".مدة خمس سنوات متتالیة خلال الخمسة عشرة سنة التالیة للتملك 

إذ لا ، ویتبین من ھذه المادة أن الأصل في العقارات أنھا لا تدخل في نطاق الاستیلاء
.ولأن مبدأ دوام الملكیة یقضي بأن الملكیة تبقى وتدوم للمالك، تتصور سائبة
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ولكن البند الثالث من ھذه المادة یبدو غیر ملائماً في ھذا الوقت نظراً لاختلاف ظروف 
الزمان والمكان حیث إنھ قد یؤدي إلى كثیر من المنازعات بین الأفراد والدولة أو بین الأفراد 
بعضھم وبعض لا سیما وأن الدولة تقوم الآن باستصلاح وزراعة الأراضي بنفسھا عن طریق 

. الوزارات المختصة مما یؤدي إلى إحیاء الأراضي الموات وزیادة الرقعة الزراعیة
عن )  مدني ٨٧٤المادة (ویختلف معنى الاستیلاء كسبب لكسب الملكیة في القانون المدني 

فالمعنى الأول ، معنى الاستیلاء في قانون نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة أو التحسین
ولكن اقتضت المنفعة ، بینما المعنى الثاني یستھدف عقاراً لھ مالك، یستھدف عقاراً لا مالك لھ

.العامة الاستیلاء علیھ
------------------------------------------------------

.١٢ص  -٩ج -الوسیط  -الدكتور عبدالرزاق السنھورى ) ١(
                                                   الفرع السادس

The Pre-emption                                            الشفعة 

( حیث یرخص المشرع لصاحب الرخصة ، الشفعة من أسباب كسب الملكیة في العقار
في شراء ) المشفوع منھ ( الحلول محل المشتري ) المشفوع بھ ( الذي یملك عقاراً آخر ) الشفیع 

وذلك في الحالات وبالشروط المنصوص علیھا في القانون ، )المشفوع فیھ(العقار محل النزاع 
). مدني ٩٣٥المادة ( المدني 

: والحكمة من الشفعة ھي تحقیق مزیتین
فإذا ، فالشخص قد یطمئن إلى جاره أو إلى شریكھ في الملك، ھي اتقاء أذى المالك الجدید :الأولى

قام ھذا الجار أو الشریك ببیع ملكھ إلى أجنبي نتج بالضرورة عن ذلك بعض الأذى والضرر 
حق  –التي أخذ عنھا القانون المدني ھذه الأحكام  -لذلك منحتھ الشریعة الإسلامیة ، لذلك الشخص

.الشفعة كوسیلة لدفع الأذى عنھ
 استعمال حق الشفعة إلى ھي منع تجزئة العقارات إلى قطع صغیرة وبیعھا للغیر إذ یؤدي :الثانیة

.)١(فیمنعان تجزئتھا، ضم ھذه الأجزاء إلى الجار أو الشریك
، وتتحدد طبیعة الشفعة بأنھا رخصة استثنائیة؛ لأن فیھا تقییداً لحریة التعاقد ولحق الملكیة

ویجد البائع نفسھ قد باع لشخص ، فبمقتضاھا یجبر الشخص على التخلي عن العقار الذي اشتراه
ونص على وجوب استعمالھا في ، لذلك أحاط المشرع الشفعة بقیود عدیدة، غیر الذي أراد البیع لھ

، ولا تقع إلا على العقارات، وھي متصلة بشخص الشفیع، مواعید قصیرة وإلا سقط الحق فیھا
ولیس ، فللشفیع أن یطلب كل العقار المشفوع إذا توافرت لدیھ شروط الشفعة، وغیر قابلة للتجزئة

.)٢(لھ أن یطلب جزء منھ ویترك الباقي
ولمالك الرقبة حق الشفعة عند بیع حق الانتفاع لحكمة تواخاھا المشرع ھى جمع شتات 

.وتحقیقاً لذلك فضلھ على سائر الشفعاء، الملكیة برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة
وللمالك على الشیوع أن یطلب الشفعة في العقار المجاور ولو لم یشترك معھ باقي 

ولا یؤثر في ذلك احتمال أن تسفر القسمة عن حرمانھ من الجزء المجاور للعقار ، شركائھ
.)٣(المشفوع

أي أنھ لا ، ویتضح مما سبق أنھ یشترط للأخذ بالشفعة أن یكون الشفیع مالكاً لما یشفع بھ
.)٤(یكفي أن یكون حائزاً أو واضع الید بنیة التملك ما دام لم یتم لھ التملك

أما عقد ملكیة العین المشفوع فیھا ، ویشترط أن یكون عقد ملكیة العین المشفوع بھا مسجلاً 
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. )٥(یكفي أن یكون ابتدائیاً 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.٢٣١ص  -جامعة الإسكندریة  –كلیة الحقوق  –الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة  -الدكتور رمضان أبوالسعود ) ١(
.١٥٣ص -المرجع السابق  -دكتور محمد المنجي ) ٢(
ومن ثم فإنھ یجوز ، المالك على الشیوع یملك بقدر نصیبھ في كل ذرة من العقار المشاع:" وتقول محكمة النقض فى ھذا الصدد) ٣(

ولا یؤثر فى ذلك احتمال أن تسفر ، ولو لم یشترك معھ فى طلبھا باقى شركائھ فى الملك، لھ أن یطلب الشفعة فى العقار المجاور
لأن القانون إنما یشترط أن یكون الشفیع مالكاً لما یشفع بھ وقت ، القسمة فیما بعد عن حرمانھ من الجزء المجاور للعقار المشفوع بھ

".وبقاء الجوار لیس شرطاً لبقاء الاستحقاق، وأن یبقى مالكاً لحین الأخذ بالشفعة، بیع العقار المشفوع
متى كان الحكم قد قضى برفض دعوى شفعة قد حصل من تحقیق النزاع القائم بشأن ملكیة :"وتقول محكمة النقض فى ھذا الصدد) ٤(

أن الشفیع عجز عن إقامة الدلیل على ملكیتھ لھذه الأرض بأى سبب من أسباب الملك بالتقادم أو ، الشفیع للأرض التى یشفع بھا
فإن الحكم لا یكون قد أخطأ فى ، وأنھ غیر محق فى طلب الشفعة لعد قیام سببھ لدیھ، بالعقد المسجل حتى تاریخ رفع الدعوى

ولا یكفى أن یكون حائزاً أو واضع الید بنیة التملك ، ذلك أن من شرائط الأخذ بالشفعة أن یكون الشفیع مالكاً لما یشفع بھ. القانون
".إذ مجرد حیازة الشفیع لا یغنى عن اثبات ملكیتھ ، دون أن یتم لھ التملك

یجب أن تكون ثابتة وقت بیع العقار ، من المقرر أن ملكیة الشفیع للعقار الذى یشفع بھ:" وتقول محكمة النقض فى ھذا الصدد) ٥ (
لا ، حیث إن حق الشفعة الذي ینشأ من یوم البیع، وأن الشفعة جائزة فى العقار المبیع ولو كان عقد البیع لم یسجل، الذى یشفع فیھ

".أو القول بتولده من یوم التسجیل فقط، یمكن تعلیقھ على حصول تسجیل العقد
الفرع السابع

الحیازة
The Possession

وقد تكسب الحیازة الحائز ملكیة ، تعتبر الحیازة من أھم أسباب كسب الملكیة في القانون
بحیث یعتبر المصدر المكسب لھذه ، العقار أو الحق العیني علیھ بمضي مدة معینة على الحیازة

أي ، الملكیة مصدراً مركباً یجمع بین واقعة الحیازة وواقعة مضي المدة القانونیة على الحیازة
وإما تقادم طویل یتم ، والتقادم المكسب للملكیة إما تقادم قصیر یتم بمضي خمس سنوات، التقادم

: وسوف نوضح ذلك فیما یلي، بمضي خمس عشرة سنة

:اكتساب الملكیة بالتقادم القصیر: أولاً 

وتنص المادة ، إن الحائز یكتسب ملكیة العقار بالتقادم القصیر إذا كان بیده سبب صحیح
إذا وقعت الحیازة على عقار أو على حق عیني عقاري مقترنة بحسن النیة : " مدني على أنھ٩٦٩

ولا یشترط توافر حسن ، ومستندة إلى سبب صحیح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات
والسبب الصحیح سند یصدر من شخص لا یكون مالكاً للشئ أو ، النیة إلا وقت تلقي الحق

".ویجب أن یكون مسجلاً طبقا للقانون ، صاحباً للحق الذي یراد كسبھ بالتقادم
        ویتبین من ھذه المادة أن أول شروط اكتساب الحائز ملكیة العقار بالتقادم القصیر أن یكون 

ویعرّف الفقھ المقصود بالسبب الصحیح الذى یكسب الحائز ملكیة العقار ، بیده سبب صحیح
ویكون من شأنھ نقل الملكیة كما لو ، تصرف قانوني یصدر من غیر المالك: بالتقادم القصیر بأنھ

.كان صادراً من المالك
ویعرّف القضاء المقصود بالسبب الصحیح الذى یكسب الحائز ملكیة العقار بالتقادم 

تصرف قانوني یستند إلیھ واضع الید في حیازتھ :" القصیر بذات المعنى الذي ذھب إلیھ الفقھ بإنھ
".ویكون من شأنھ نقل الملكیة كما لو كان صادراً من المالك ، للعقار

وبناءً على ذلك یشترط في السبب الصحیح الذي یكسب الحائز ملكیة العقار بالتقادم 
القصیر أربعة 

:)١(وھي، شروط
.أن یكون السبب الصحیح تصرفاً قانونیاً ) ١
.أن یكون السبب الصحیح تصرفاً من شأنھ نقل الملكیة) ٢
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.وأن یكون السبب الصحیح صادراً من غیر المالك) ٣
.وأن یكون السبب الصحیح مسجلاً ) ٤

وبمعنى ، فیجب أن یكون من شأن ھذا التصرف بحسب طبیعتھ نقل الملكیة أو الحق العیني
وعلى ذلك لا یعتبر سبباً صحیحاً التصرفات الكاشفة ، آخر یجب أن یكون من التصرفات الناقلة

، إذ یقتصر على الكشف عن الملكیة، فالقسمة تصرف قانوني ولكنھ غیر ناقل للملكیة، كالقسمة
.ومن ثم لا یصلح سبباً صحیحاً سواء كانت قسمة اختیاریة أو قسمة قضائیة

------------------------------------------------------
.١٨٧ص -المرجع السابق  -دكتور محمد المنجى ) ١(

كما یجب أن یكون التصرف صادراً من غیر مالك؛ لأنھ إذا كان التصرف صادراً من 
المالك فإن المتصرف إلیھ یكسب الملكیة أو الحق العیني بمقتضى ذات التصرف دون حاجة 

وتعلیل ذلك أن المشرع إنما یحمي بالتقادم القصیر الحائز الذي ، للاستناد إلى الحیازة أو التقادم
أما الحائز الذي یتلقى ، وعلى وجھ الخصوص في حالة حسن النیة، یتلقى الملكیة من غیر المالك

ویترتب على ھذا الشرط أن من یتلقى ، الملكیة من نفس المالك فلا یحتاج إلى مثل ھذه الحمایة
الملكیة بمقتضى تصرف قانوني صادر من المالك لا یستطیع أن یتفادى ما یلحق ھذا التصرف 

. من عیوب بالاستناد إلى الأثر المكسب للملكیة بالتقادم القصیر
حیث إنھ یشترط في السبب الصحیح أن یكون ، كما یجب أیضاً أن یكون التصرف مسجلاً 

لأن التصرف فى ذاتھ لا ، ومقتضى ذلك أن یكون ھذا التصرف مسجلاً ، من شأنھ نقل الملكیة
.وإنما یرتبھ التسجیل، یرتب ھذا الأثر

فإذا وضع ، ویترتب على ذلك أن التصرف القانوني غیر المسجل لا یصلح سبباً صحیحاً 
المشتري لعقار من غیر مالك یده على العقار وھو حسن النیة ولم یسجل عقد البیع فإنھ لا یستطیع 

ویلاحظ أن اشتراط تسجیل السبب ، أن یتملك العقار بالتقادم المكسب القصیر إلا إذا سجل العقد
لأن ، الصحیح على ھذا النحو یؤدي إلى ندرة اكتساب الملكیة بالتقادم القصیر من الناحیة العملیة

.التسجیل لا یتم في الشھر العقاري إلا إذا كان سند ملكیة البائع نفسھ مسجلاً 
.)١(وإثبات السبب الصحیح بشروطھ السابقة یقع على عاتق الحائز طبقاً للقواعد العامة في الإثبات

،        ویشترط لاكتساب ملكیة العقار بالتقادم القصیر أن تكون حیازة الحائز مقترنة بحسن النیة
إذا وقعت الحیازة على عقار أو حق عیني عقاري وكانت :"  مدني على أنھ١/ ٩٦٩وتنص المادة 

".مقترنة بحسن النیة 
ویتبین من ھذه الفقرة أن ثاني شروط اكتساب الحائز ملكیة العقار بالتقادم القصیر أن تكون 

. حیازتھ مقترنة بحسن النیة
ویمكن تعریف حسن النیة ھنا بأنھ غلط یقع فیھ الحائز یدفعھ إلى الاعتقاد بأنھ یتلقى 

.)٢(الملكیة أو الحق العیني من المالك أو صاحب الحق
فعلم الحائز بالعیوب التي تشوب ، وینتفي حسن النیة بعلم الحائز بعیوب سند المتصرف

كأن یكون باطلاً أو قابلاً للإبطال أو قابلاً للفسخ أو ، سند من تلقى منھ الملكیة أو الحق العیني
.معرضاً للإلغاء بأي وجھ من الوجوه ینفي عن الحائز حسن النیة الواجب توافره

وتقدیر توافر حسن النیة نتیجة الغلط الواقع فیھ الحائز یدخل في السلطة التقدیریة لقاضي 
فھو الذي یقدر من نصوص العقد ومن الظروف الملابسة لتحریره ما إذا كان الغلط ، الموضوع

.أو غیر مغتفر فینفي حسن النیة، مغتفراً فیستقیم مع حسن النیة
والشرط الثالث لاكتساب ملكیة العقار بالتقادم القصیر أن تستمر حیازة الحائز خمس 
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إذا وقعت الحیازة على عقار أو على حق عیني :"  مدني على أنھ٩٦٩/١وتنص المادة ، سنوات
وكانت مقترنة بحسن النیة ومستندة إلى سبب صحیح فإن مدة التقادم المكسب تكون ، عقاري

".خمس سنوات 
-----------------------------------------------------------------------------

.١١٠٤ص  - ٩ج -الوسیط   -الدكتور عبدالرزاق السنھورى ) ١(
ومن قبیل الغلط فى الواقع أن یتعامل الحائز مع مالك . وقد یكون الغلط الذى یقع فیھ الحائز غلطاً فى الواقع أو غلطاً فى القانون) ٢(

ومن قبیل الغلط فى ، ویعتقد أن المتصرف لا یزال مالكاً للعقار، سابق للعقار تكون ملكیتھ قد أبطلت أو فسخت والحائز یجھل ذلك
، القانون أن یتعامل الحائز مع شخص سند ملكیتھ للعقار ھبھ فى صورة عقد بیع ابتدائي ورد فیھ أن البائع وھب الثمن للمشترى

لأنھا ، ثم یتبین بعد أن یشترى العقار من الموھوب لھ أن الھبة باطلة، فیعتقد الحائز أن الھبة بھذا الشكل صحیحة دون ورقة رسمیة
.ھبة مكشوفة ولابد من كتابتھا فى ورقة رسمیاً 

:اكتساب الملكیة بالتقادم الطویل: ثانیاً 

أو ، من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن یكون مالكاً لھ:"  مدني على أنھ٩٦٨تنص المادة 
كان لھ أن یكسب ملكیة ، حاز حقاً عینیاً على منقول أو عقار دون أن یكون ھذا الحق خاصاً بھ

".الشئ أو الحق العیني إذا استمرت حیازتھ دون انقطاع خمس عشرة سنة 
ویتبین من ھذه المادة أن الحائز یكتسب الملكیة بالتقادم الطویل إذا وردت حیازتھ على 

.وعلى رأسھا حق الملكیة في المنقول والعقار على السواء، الحقوق العینیة وحدھا
وھي العقارات المستقرة بحیزھا وثابتة ، فالعقارات قابلة للتملك بالتقادم المكسب الطویل

ویدخل في ذلك العقارات الأصلیة بھذا ، )مدني٨٢/١المادة (فیھ ولا یمكن نقلھا منھ دون تلف 
وھي المنقولات التي یضعھا صاحبھا في عقار یملكھ رصداً ، والعقارات بالتخصیص، المعنى

). مدني ٨٢/٢المادة (على خدمة ھذا العقار أو استغلالھ 
حیث إن القاعدة أن ، یجب أن یكون المنقول أو العقار قابلاً للتعامل فیھ وقابلاً للحیازةو

والشئ لا ، الشئ الذي لا یجوز التعامل فیھ لا یكون قابلاً للتصرف فیھ ولا یجوز تملكھ بالتقادم
:یكون قابلاً للتعامل فیھ في ثلاث حالات

لا یكون قابلاً للتعامل فیھ بطبیعتھ حیث لا یصلح أن یكون محلاً للتعاقد مثل الشمس  :الحالة الأولى
.والھواء والبحار والمحیطات

لا یكون الشئ قابلاً للتعامل فیھ بالنظر إلى الغرض الذي خصص لھ مثل الأموال  :الحالة الثانیة
وھذا التخصیص یتنافى مع جواز التصرف فیھا أو تملكھا ، فھي مخصصة للمنفعة العامة، العامة

. بالتقادم
مھما  –وضع الید على الأموال العامة :" وقد قضت محكمة النقض في ھذا الصدد بأن

إذ من تاریخ ، "لا یكسب الملكیة إلا إذا وقع بعد انتھاء تخصیصھا للمنفعة العامة  –طالت مدتھ 
ثم یثبت وضع الید علیھا بعد ، فتأخذ حكمھا، ھذا الأنتھاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة

.ذلك المدة الطویلة المكسبة للملكیة بشرائطھا القانونیة
ھي المنقولات والعقارات التي للدولة أو ) الدومین الخاص ( أما أموال الدولة الخاصة 

للأشخاص الاعتباریة العامة والتي لا تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو 
. مرسوم أو قرار من الوزیر المختص

وما یقوم ، وتحكمھا قواعد القانون الخاص، وھذه الأموال في الأصل قابلة للتعامل فیھا
.علیھا من فكر قانوني مبناه جواز تملك ھذه الأموال وأكتساب الحقوق العینیة علیھا بالتقادم

لا یكون الشئ قابلاً للتعامل فیھ لعدم المشروعیة لمخالفة القانون أو النظام العام أو : الحالة الثالثة
.مثل الأھلیة والحالة المدنیة والمخدرات وبیوت القمار والدعارة، الأداب

ومع ذلك ، فتوجد أشیاء غیر قابلة للتصرف فیھا، ولكن توجد استثناءات على ھذه القاعدة
مثل العقار غیر القابل للتصرف فیھ بموجب شرط مانع من التصرف وارد ، یجوز تملكھا بالتقادم
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ومع ذلك یجوز تملكھ بالتقادم المكسب ، فھذا العقار لا یجوز التصرف فیھ، في عقد أو وصیة
.الطویل خمس عشرة سنة

كذلك یجب أن یكون العقار قابلاً للحیازة؛ لأن التملك بالتقادم یفترض قابلیة الشئ للحیازة 
ولكن قد ، والأصل أن الشئ القابل للتعامل فیھ یكون أیضاً قابلاً للحیازة، وخضوعھ لھا مدة طویلة

فھي ، مثل المجموع من المال كالتركة، یوجد شئ قابل للتعامل فیھ ومع ذلك لا یكون قابلاً للحیازة
. )١( قابلة للتعامل فیھا ولكنھا غیر قابلة للحیازة

الفرع الثامن

أحكام رسو المزاد
The Provisions of awarding the Auction

سبیل الحصر علىالقانون المدنيفيلقد عدد المشرع أسباب كسب الملكیة ثم أوردھا
وھذه ,الاستیلاء، والمیراث، والوصیة، والالتصاق، والعقد، والشفعة، والحیازة:سبعةوھي

وتظھر أحكام ,من الناحیة العملیة سبب ثامن ھو أحكام رسو المزادالأسباب السبعة یضاف إلیھا
والتي,عنھجبراً المزاد العلنيیتم فیھا بیع أموال المدین فيالتيالبیوع الجبریةرسو المزاد في

.(2)أخر عطاءیجب رسو المزاد فیھا حتماً على صاحب
ھذه ھي أسباب كسب الملكیة في القانون الوضعي وتتفق في جملتھا مع الأسباب التي 

ولا تختلف عنھا إلا في الحیازة والالتصاق الذي لم یعرض لھ الفقھاء؛ لأنھ في ، ذكرھا الفقھاء
ومن ثم كان الأجدر بھ أن یكون خاصة من خصائص الملك لا ، حقیقتھ لیس سبباً أصیلاً ومستقلاً 

. سبباً من أسبابھ
وأما الحیازة التي تعتبر من أھم أسباب كسب الملكیة في القانون الوضعي لیست سبباً للملك 

بل یظل الشئ الذي وقعت علیھ الحیازة ملكاً ، في الشریعة الإسلامیة ولو تقادم العھد علیھا
وغایة الحیازة الطویلة أنھا تمنع من سماع الدعوى ضد الحائز متى توافرت ، لصاحبھ الأصلي

. )٣(شروطھا سداً لباب التزویر وقطعاً للدعاوى الكاذبة
وقام بزراعتھا واستثمارھا مدة ، فلو استولى شخص على قطعة أرض مملوكة لغیره

فإن أقر الحائز بذلك الحق ، ثم جاء صاحبھا وطالب واضع الید برفع یده عنھا لأنھا ملكھ، طویلة
ولم یكن للمدعي عذر یمنعھ من ، وإن أنكر وكانت مدة وضع یده قد استمرت فترة طویلة، حكم بھ

.المطالبة بحقھ طوال مدة وضع ید الحائز علیھا لا تسمع دعوى المدعي
أو كان للمدعي عذر یمنعھ من المطالبة كأن كان غائباً أو ، أما إذا لم تكن المدة طویلة

وأرجح الأقوال في حد المدة الطویلة ، فإن الدعوى تسمع، مسجوناً أو فاقداً للأھلیة ولیس لھ وليّ 
.للحیازة خمس عشرة سنة

بید أن عدم سماع الدعوى لا یترتب علیھ شرعاً أن یكون الملك ثبت للحائز ظاھراً 
فیكون حلالاً لھ فیما بینھ وبین الناس یسري ، بل یثبت لھ في الظاھر فقط قطعاً للتنازع، وباطناً 

أما بینھ وبین الله تعالى فیكون حراماً إن لم یكن مالكاً على ، علیھ ما یسري على سائر الأملاك
. )٤(الحقیقة

-----------------------------------------------------------------------
.٩٩٦ص  - ٩ج -المرجع السابق  -الدكتور عبدالرزاق السنھورى ) ١(
 ٨٧٠وھى وفقاً للمواد ، أسباب كسب الملكیة واردة فى القانون المدنى على سبیل الحصر: " وتقول محكمة النقض فى ھذا الصدد) ٢(

فضلاً عن أحكام رسو ، الاستیلاء والالتصاق والمیراث والوصیة والعقد والشفعة والتقادم المكسب –وما بعدھا من القانون المدنى 
".المزادفى البیوع الجبریة

. ٣٧ص  –المرجع السابق  –الدكتور أحمد فراج حسین ) ٣(
.  ٣٨ص  –المرجع السابق  –الدكتور أحمد فراج حسین ) ٤(

70

o b e i k a n d l . c o m



الفصل الثاني

وطبیعتھاخصائص الملكیة

سوف نتناول في ھذا الفصل خصائص الملكیة وطبیعتھا في الفقھ الإسلامي والقانون 
ثم نتناول في ثانیھما ، الوضعي وذلك في مبحثین متتالیین نتناول في أولھما خصائص الملكیة

طبیعتھا وذلك في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي
المبحث الأول

خصائص الملكیة 
The Characteristics of the Ownership

,القوانین الوضعیةیختلف عنھ فيالإسلاميالفقھإن الحدیث عن خصائص الملكیة في
أقسام الملكیة لكل قسم منأنثم نجد,أن ھناك خصائص عامة للملكیةنجدالإسلاميالفقھففي

الملكیة وھيالإسلاميالفقھأقسام فيالملكیة لھاحیث إن,تمیزه عن القسم الآخرخصائصھ التي
ألا وھو الملكیة واحداً إلا قسماً یوجدأنھ لابینما عند القانونیین نجد,التامة والملكیة الناقصة

.إلا عن خصائص الملكیة التامةفالحدیث عن خصائص الملكیة عندھم لا یكونوبالتالي,التامة
ثم نعرض بعد ، لذا سوف نعرض لخصائص الملكیة في الفقھ الإسلامي باقسامھا المختلفة

وأخیراً نعرض بعد ذلك لخصائص الملكیة بصفة ، ذلك لخصائص الملكیة في القانون الوضعي
عامة في الفقھ الإسلامي وھي الخصائص التي تشترك فیھا الأقسام المختلفة للملكیة والمقارنة 

.بینھا وبین خصائص الملكیة في القانون الوضعي
وبناءً على ذلك سوف نقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب نتناول في أولھم خصائص 

ثم نتناول في ثانیھم خصائص الملكیة في القانون ، الملكیة باقسامھا المختلفة في الفقھ الإسلامي
وأخیراً نتناول في المطلب الثالث مقارنة بین خصائص الملكیة في الفقھ الإسلامي ، الوضعي

.والقانون الوضعي
المطلب الأول

الإسلاميالفقھفيالملكیةخصائص
The Characteristics of the Ownership in Islamic jurisprudence

یجد أن فقھاءنا رحمھم الله تعالى لم یجمعوا خصائص إن المتتبع لزخائر الفقھ الإسلامي
شتى غضون الأحكام الفقھیة فيبحث مستقل، وإنما تظھر ھذه الخصائص للباحث فيالملكیة في

,والصلح,والبیع,وإحیاء الموات,والإجارة,بالملكیة كالوقفتتصلالمباحث والمناسبات التي
.أو ناقصةوغیرھا سواء كانت ملكیة تامة

والملكیة في الشریعة الإسلامیة تنقسم إلى قسمین كما ذكرنا آنفاً ألا وھما الملكیة التامة 
وسوف نتناول في ھذا المطلب خصائص كل قسم من ھذه الأقسام وذلك في ، والملكیة الناقصة

:فرعین متتالیین فیما یلي
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الفرع الأول

خصائص الملكیة التامة
The Characteristics of the complete ownership

نبینأنالحكمة والمنطقفإن منھذا الفرعنتناول خصائص الملكیة التامة فيأنقبل
فالملكیة وبالتالي,الملكیة التامة حتى تضح لنا الرؤیة عند الحدیث عن ھذه الخصائصمفھومأولاً 

وھو ما ,وقت واحدلشخص واحد فيیكون فیھا العین ومنفعتھا مملوكتین معاً ھي التي:التامة
-السكنىوھي-مثل ملكیة عین الدار ومنفعتھالغة الفقھاء بملك الرقبة والمنفعة معاً یسمى في

.(1)ملكیة تامةفھي

:وفیما یلي نتناول ھذه الخصائص على النحو التالي

ل صاحبھا كل أنواع التصرف الشرعي : الخاصیة الأولى ):الملكیة التامة جامعة مانعة(الملكیة التامة تخوَّ

ل للمالك السلطات التي ، ھذه الخاصیة ھي لب الملك وغایتھ وفائدتھ وموضوعھ فھي تخوَّ
أي ، تمكنھ من الحصول على المزایا المشروعة التي یمكن الحصول علیھا من الشئ المملوك

حیث ، )٢(فللمالك أن یمارس ھذه السلطات على الشئ المملوك، الاستعمال والاستغلال والتصرف
إن الملك یثبت من أجل الحصول على جمیع الفوائد المشروعة التي یمكن الحصول علیھا من 

.الأشیاء المملوكة بحسب أنواعھا
:ویمكن تقسیمھا إلى صورتین، وتتعدد أیضاً صور الانتفاع بالأشیاء المملوكة

أو ، تؤدي إلى استھلاك الشئ المملوك كما ھو الحال في الطعام والشراب :تصرفات مادیة: الأولى
تؤدي إلى الانتفاع بالشئ المملوك مع بقاء عینھ كاستعمال الألبسة والسیارات واتخاذ أدوات الزینة 

.المسموح بھا شرعاً 
أي أن أثارھا إنما كانت باعتبار الشارع وذلك كنقل ملكیة الأعیان  :تصرفات اعتباریة تقدیریة: الثانیة

.)٣(إما بعوض أو بغیر عوض كالبیع والإعارة وغیر ذلك، أو منافعھا
ویجب ان ننوه بدایة على أن الانتفاع بالأشیاء المملوكة ملكاً تاماً عن طریق استعمالھا أو 

بحیث یتصرف المالك في ملكھ ، استغلالھا أو التصرف فیھا لیس مطلقاً في الشریعة الإسلامیة
فھناك الكثیر من القیود ، وإنما تصرفھ مقید بقیود وضعتھا الشریعة، كیف شاء وكیفما یحلو لھ

وإلا تعارض ھذا مع مبدأ ، فلا یوجد حق مطلق في الشریعة الإسلامیة، التي یتقید بھا المالك
فالمكلف یجب أن یلتزم بالأوامر والحدود التي وضعھا ، العقیدة القائم على العبودیة والطاعة

وتترتب المثوبة أو العقاب على كل تصرف یقوم بھ الإنسان ، ویجتنب كل ما نھى الله عنھ، الشرع
.كما سنبین ذلك عند الحدیث عن قیود الملكیة للمنفعة العامة

ل  وھناك أمر آخر لابد أن ننوه عنھ ألا وھو أن ھذه المزایا والمكنات والسلطات التي تخوَّ
فلا یجوز لغیره أن یشاركھ ، للمالك على الشئ المملوك مقصورة على المالك وحده دون غیره

وبناءً علیھ فلا یحق لغیر المالك أن ینتفع بالشئ المملوك لغیره إلا في حدود معینة أجازت ، فیھا
.فیھا الشریعة لغیر المالك أن یتصرف أو یستفید من الشئ المملوك

------------------------------------------------------------------
.٢٣٢ص -م ٢٠٠٨عام  –بیع ملك الغیر دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة  -الدكتور محمد یاسر حسني ) ١(

.٣٦ص-المرجع السابق-الدكتور عبدالرازق حسن فرج(2)
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.٣٧٣ص -المرجع السابق  -الدكتور عبدالسلام داود العبادي ) ٣(

:الملكیة التامة شاملة للرقبة والمنفعة معاً : الخاصیة الثانیة

إذا ملك الإنسان عیناً من الأعیان بسبب من أسباب الملكیة التامة فإنھ یملك منفعتھا بذلك 
أي أن ملك المنفعة لا ، الملك؛ لأن ملكیة العین تستلزم ملكیة المنفعة إما حالاً أو مآلاً دون العكس

یستتبع ملك العین؛ لأن الشخص قد یملك منافع شئ دون أن یملك عینھ كما في الإجارة والوصیة 
.بالمنافع والوقف والعاریة

ومن المسلَّم بھ أن ملكیة الأشیاء لیست مقصودة لذاتھا وإنما الغایة الأساسیة منھا ھي 
وملكیة الرقبة ما أقرت إلا لتكون سنداً لكمال الانتفاع الحُر والتصرف ، الانتفاع بھا حالاً أو مآلاً 

المشروع ضمن القیود التي حددتھا الشریعة، وفي ذات الوقت لا یمكن أن یتصور إنفكاك حق 
الانتفاع عن ملكیة الرقبة بصورة مؤبدة؛ لأن ذلك نوع من العبث التي تنزھت عنھ الشریعة 

وإنما یقر الشرع ذلك الإنفكاك على سبیل الإستثناء في حالات عارضة ومؤقتة ینتھي ، السماویة
. فتعود إلى ملكیة الرقبة ثمرتھا الأصلیة وھي المنافع، بھا الأمر إلى عودة تبعیة المنافع للعین

وعلى ھذا لا یوجد في الفقة الإسلامي من أسباب الملكیة ما یوجب إمتلاك الرقبة وحدھا 
دون منافعھا إلا في صورتي الوصیة بالمنافع كأن یوصي بالرقبة لشخص وبالمنفعة لشخص 

فإذا انتھت المدة عادت ملكیة المنفعة لتتصل ، أو بالرقبة للورثة وبالمنفعة لشخص آخر، آخر
وھذا الانفكاك المؤقت قد تسومح بھ احتراماً للوصیة؛ لأنھا ، بملكیة الرقبة بعد إنفصال مؤقت

.)١(مبنیة على التسامح وتشجیعاً لأعمال البر في نھایة الحیاة
أما إذا كانت الوصیة بالمنافع وحدھا دون توقیت لجھات دائمة ولغیر شخص معین فإنھا 

وترصد ، تخرج عن الوصیة وتعتبر في معنى الوقف الدائم الذي تسقط فیھ الملكیة عن الرقبة
. المنفعة بصورة دائمة على الجھة الخیریة الدائمة التي خصصھا لھا الواقف
ومن بعده لجھة بر لا ، فإذا أوصى إنسان ببستانھ مثلاً إلى الفقراء أبداً أو لشخص معین

كان ذلك وقفاً مضافاً إلى ما بعد الموت بحكم الضرورة نظراً إلى التأبید الوارد وإن كان ، تنقطع
بلفظ الوصیة؛ لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني؛ لأنھ في حال تأبید 
المنافع لجھة البر لم یبق لملكیة الورثة في الرقبة معنى ما دامت المنفعة المقصودة من الأعیان 

. لیست لھم بشكل دائم
:إن أول ملكیة تثبت على شئ لم یكن مملوكاً قبلھا إنما تكون دائماً ملكیة تامة: الخاصیة الثالثة

إن أول ملكیة تثبت على الشئ الذى لم یكن مملوكاً من قبل تكون دائماً شاملة لرقبة الشئ 
فلا یمكن أن تثبت على الشئ ناقصة ، فالملكیة الأولى تكون بصورة دائمة تامة، ومنافعھ معاً 

.مقصورة على ملك الرقبة وحدھا أو المنفعة وحدھا دون الرقبة
والملكیة الأولى ھي التي تثبت على الشئ بسبب منشئ للملكیة إما عن طریق إحراز 

وإذا ثبتت الملكیة الأولى على الشئ بأحد أسبابھا المنشئة لا ، المباحات أو التولد من المملوك
یتصور بعدھا أن یتعلق بذلك الشئ ملك جدید إلا بالسبب الناقل للملكیة دون المنشئ لھا؛ لأن كل 

.ملك یثبت على شئ مملوك سابقاً إنما یكون من قبیل تبدل المالك وھذا ھو معنى نقل الملكیة
----------------------------------------------

.٦٢ص -المرجع السابق  -الدكتور عدنان خالد التركماني ) ١(

 -العین والمنفعة معاً  –ثم إن المالك الأول یمكن أن تنتقل من یده الملكیة بصورة تامة 
.فتثبت للثاني ملكیة تامة كما في البیع والھبة وغیرھما من الأسباب التي توجب ملكاً تاماً 

ویمكن ،        كما یمكن أن تنتقل من یده ملكیة المنفعة وحدھا كما ھو الحال في الإجارة والعاریة
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أیضاً أن تنتقل من یده ملكیة الرقبة وحدھا دون المنفعة كما في صورتي الوصیة بالمنفعة لشخص 
.فتثبت بذلك للمالك الجدید ملكیة ناقصة بأحد أسبابھا، وبالرقبة لآخر أو الورثة

فتنشأ أولاً ، ویتضح مما سبق أن الملكیة التامة تنشأ بالأسباب الناقلة للملكیة أو المنشئة لھا
باحراز المباحات والتولد من المملوك ثم تنتقل بعد ذلك إلى مالك جدید بواسطة العقود أو الخلافة 

أو خلافة شئ عن شئ كما ھو ، كما في خلافة شخص عن آخر في ملكھ كالمیراث أو الوصیة
.الحال في ضمان المتلفات المثلیة

فلا تقوم إلا بالأسباب الناقلة للملكیة؛ لأن ملكیة  –رقبة أو منفعة  –أما الملكیة الناقصة 
.)١(الرقبة وحدھا أو المنفعة وحدھا تكون بصورة دائمة مسبوقة بملكیة تامة

:إن ملكیة العین لا تقبل التوقیت بخلاف ملك المنفعة: الخاصیة الرابعة

ومع ھذا فإنھ یمكن أن یطرأ على ، إن ملكیة العین متى ثبتت بأحد أسبابھا ثبتت مؤبدة
فإن لم یطرأ علیھا ، الملكیة التامة انتقال من ید إلى أخرى بسبب جدید ناقل للملكیة كالبیع والإرث

ناقل بواسطة عقد جدید أو خلافة لا تنتھي الملكیة السابقة بعد ثبوتھا؛ لأن من شروط صحة البیع 
فإذا وجد الشرط المؤقت كأن یقول البائع بعتك ، عدم التوقیت أو التعلیق على شرط ینافي مقتضاه

.ھذه الدار سنة فسد
وھناك تساؤل یطرح نفسھ في ھذا المقام ألا وھو إذا كانت ملكیة العین لا تقبل التأقیت فما 

ھو حكم العمري والرقبي؟ 
إن من الحكمة قبل الإجابة على ھذا التساؤل لابد أن نعرّف العمري والرقبي أولاً؛ لأن 

.الحكم على الشئ فرع عن تصوره
أو ھي ، أعمرتك داري ھذه: ھو نوع من أنواع الھبة وصورتھ أن یقول مالك العین لآخر :العمري

وسمیت عمري ، أو ماحییت أو نحو ھذا، أو مدة حیاتك، أو ماعشت، أو عمرك، لك عمري
.أو بعمر الشخص الآخر وھو المعمر لھ، إما بعمر صاحب العین، لتقییدھا بالعمر

أرقبتك ھذه : ھو أیضاً نوع من أنواع الھبة وصورتھ أن یقول مالك العین لشخص آخر :الرقبي
فكأنھ ، وإن مت قبلك فھي لك ولعقبك، أو ھي لك حیاتك على أنك إن مت قبلي عادت إلي، الدار

وبذلك سمیت رقبي؛ لأن كل واحد منھما یرقب موت ، ھي لآخرنا موتاً : بھذا یقول لصاحبھ
.)٢(صاحبھ

----------------------------------------------------
. ٣٧٥ص -المرجع السابق  -الدكتورعبد السلام العبادي ) ١(
.٦٥ص -المرجع السابق  -الدكتور عدنان التركماني ) ٢(

، فقال بجوازھا الجمھور، واختلفوا في الرقبي، )١(وقد اتفق الفقھاء على جواز العمري
.الذي قال بعدم جوازھا )٢(وخالفھم في ذلك الإمام مالك

إلا أنھم اختلفوا فیما یملكھ المعمر لھ على ، ومع اتفاق الأئمة الأعلام على جواز العمري
:مذھبین

ثم لورثتھ ، إلى القول بأن العمري تنقل الملك إلى المعمر لھ )٣(ذھب جمھور الفقھاء :المذھب الأول
:واحتجوا لمذھبھم بالآتي، من بعده

أیما رجل أعمر رجلاً عمري لھ : أن رسول الله  قال )٤(حدیث جابر كما في روایة مسلم -١
وإنھا لا ترجع إلى ، فإنھا لمن أعطیھا، قد اعطیتكھا وعبقك ما بقي منكم أحد: ولعقبھ فقال
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.صاحبھا من أجل أنھ أعطى عطاء وقعت فیھ المواریث 
العمري : قال رسول الله : أن جابر بن عبد الله كان یقول، )٥(وفي روایة أخرى عند مسلم أیضاً  -٢

.لمن وھبت لھ
.)٦(جعل العمري للوارث: حدیث زید بن ثابت أن النبي صلى الله علیھ وسلم -٣

یا معشر الأنصار أمسكوا علیكم أموالكم ولا:قال  الله عنھ أن رسول اللهحدیث جابر رضي-4
.(7)شیئاً حیاتھ فھو لھ حیاتھ وموتھفإنھ من أعمر,تعمروھا
فلا تملك بھا رقبة ، ذھب إلیھ الإمام مالك رحمھ الله أن العمري ھي تملیك المنافع :المذھب الثاني
وھو المالك الأول سواء ، فإذا مات عادت إلى المعمر، ویكون للمعمر لھ السكنى، المعمر بحال

ففي الحالة الأولى ترجع إلى المعمر بمجرد إنتھاء ، قال لھ أعمرتك داري أو قال ھي لك ولعقبك
فإنھا تنتقل إلى ورثة المعمر لھ ما لم  –لك ولعقبك  –أما في الحالة الثانیة ، حیاة المعمر لھ

أو ورثتھ الذین كانوا یرثونھ  -المعمر–فإذا انقرضوا رجعت الدار إلى المالك الأول ، ینقطعوا
.)٨(وقت موت المعمر لا وقت الرجوع

:واحتج المالكیة لما ذھبوا إلیھ بالأدلة الأتیة
أعمرتك داري بما روي : استدلوا على رجوع المعمر إلى المالك الأول في حالة قول المعمر) ١

وكانت حفصة قد ، عن ابن عمر رضي الله عنھما أنھ ورث من حفصة بنت عمر دارھا
فلما توفیت بنت زید قبض عبد الله بن عمر المسكن ، أسكنت بنت زید بن الخطاب ما عاشت

.ورأى أنھ لھ

ھي لك : في مثل قولھ –واستدلوا على رجوع المعمر إلى المالك الأول بعد انقراض العقب ) ٢
:ولعقبك بما یلي

--------------------------------------------------------------------------------------
٦٨٨-٦٨٦ص - ٥ج -المغني  (1) .

٩٧ص -٤ج -حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر  (2) .
.١٣٠ص -قیود الملكیة الخاصة  -الدكتور عبدالله المصلح (3)

.٢/٧٩٦وابن ماجة  - ٣/١٢٤٥صحیح مسلم ) ٤(
٣/١٢٤٦صحیح مسلم (5) .

٢/٧٩٦ابن ماجة  (6) .
.٣/٣١٧مسند الإمام أحمد (7)

.٤/٩٧حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر ) ٨(

ھي لك : إنما العمري التي أجازھا رسول الله  أن یقول: )١(بما رواه مسلم عن جابر أنھ قال) أ(
.ھي لك ما عشت فإنھا ترجع إلى صاحبھا: فأما إذا قال، ولعقبك

ما جاء في الموطأ عن یحیى بن سعید عن عبد الرحمن بن القاسم أنھ سمع مكحولاً الدمشقي ) ب(
ما أدركت : فقال القاسم بن محمد، یسأل القاسم بن محمد عن العمري وما یقول الناس فیھا

وعلى : سمعت مالكاً یقول: قال یحیى، الناس إلا وھم على شروطھم في أموالھم وفیما أعطوا
.ذلك الأمر عندنا أن العمري ترجع إلى الذي أعمرھا إذا لم یقل ھي لك ولعقبك

:الملكیة التامة لا تقبل الاسقاط وإنما تقبل النقل: الخاصیة الخامسة

إلا بسبب غیرهتنتقل عن المالك إلىولا,أن ملكیة الأعیان تثبت مؤبدةمن المتفق علیھ
:وھوألاھذا المقامأن ھناك تساؤل یطرح نفسھ فيغیر,من الأسباب الناقلة للملكیة كالبیع والھبة
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بأن ,أو الإعراض عنھ,بأن یخرج الشئ عن ملك المالك لا إلى مالك؟ھل یزول الملك بالاسقاط
.یترك المالك العین دون استعمال أو استفادة

:انقسم الفقھاء في ھذه المسألة إلى مذھبین

:مذھب جمھور الفقھاء: المذھب الأول

اسقط ملكیتھ فلو أن إنساناً ,القول بأن ملكیة الأعیان لا تقبل الاسقاطذھب الجمھور إلى
فاطلق صیده ,صیداً أو أحیا أرضاً إنساناً لھ كما لو صادأعرض عنھ فإنھ یبقى ملكاً أوعن شئ

أن شخصاً آخر صاد ما ولو,الأرض على ملكھفیبقى الصید أو,ترك أرضھ حتى غدت خراباً أو
الأرض من أوالحالتین استرداد الصیدكلافإن للأول في,أطلقھ الأول أو أحیا ما تركھ الأول

أن الإسلام منع السوائب وأمثالھا مما كانت قد عدم جواز اسقاط الملك ھووالأصل في,الثاني
ُ مِنْ بَحِیرَةٍ وَلاَ سَائبَِةٍ وَلاَ وَصِیلَةٍ وَلاَ حَامٍ :جاھلیتھا لقولھ تعالىاعتادتھ العرب في مَا جَعَلَ اللهَّ

ِ الْكَذِبَ وَأكَْثرَُھمُْ لاَ یَعْقلِوُنَ  .(2)وَلَكِنَّ الَّذِینَ كَفرَُوا یفَْترَُونَ عَلىَ اللهَّ
وإذا كان الأصل عند جمھور الفقھاء ھو أن اسقاط الملكیة لا یجوز غیر أنھم استثنوا من 
ھذا الأصل بعض الأشیاء فاجازوا اسقاط الملكیة عنھا لاعتبارات خاصة كحث الشارع على 
تحریر الرق وأعمال البر أو الرأفة بالحیوان أو التعالي عن بعض المحقرات ویتضح ذلك فیما 

:)٣(یلي
أو كفارة عن ، فقد أجاز الفقھاء اسقاط ملكیة الرقیق بالعتق تقرباً إلى الله تعالى بھ :عتق الرقیق -١

.أو تعویضاً للمجتمع الذي قتل أحد أفراده، أو الظھار، ذنب قد اقترفھ كالإفطار في رمضان
وقد استثنى بعض الفقھاء من ھذا الأصل الوقف على اعتباره أنھ اسقاط لملكیة العین لا  :الوقف -٢

.إلى مالك
غیر أن الوقف لیس اسقاطاً لملكیة عین لا إلى مالك بل ھو في حقیقتھ وغایتھ تبرع 

أو ، أو الموقوف علیھم، بالمنفعة على وجھ الدوام والاستمرار مع حبس العین على ملك الواقف
.على حكم ملك الله تعالى

واستثنى الحنابلة من ھذا الأصل أیضاً الدواب المسیبة إذا تركھا أصحابھا في  :الدواب المسیبة -٣
.ویحق لمن وجدھا أن یمتلكھا، في ھذه الحالة یسقط ملك مالكھا عنھا، مكان یعد مھلكة لھا

-----------------------------------------------------------------
٣/١٢٤٦صحیح مسلم  (1) .

١٠٣(آیة  -سورة المائدة  (2) ).
.٧٠ص -المرجع السابق  -الدكتور عدنان التركماني (3)

من وجد دابة قد عجز : أن رسول الله  قال )١(واستدلوا لھذا الاستثناء بما أخرجھ البیھقي
.عنھا أھلھا أن یعلفوھا فسیبوھا فأخذھا فأحیاھا فھي لھ

، فأخذھا رجل فأصلحھا، وأخرج البیھقي أیضاً أن الشعبي قد قضى في رجل سیب دابتھ
وإن كان سیبھا في مفازة ومخافة فالذي ، فصاحبھا أحق بھا، أنھ إن كان سیبھا في كلأ وماء وأمن

.)٢(أخذھا أحق بھا
والتي یغلب على الظن أن فاقدھا لایسأل عنھا ولا ، التي أعرض عنھا أصحابھا :المحقرات -٤

فإن واجدھا یملكھا مثل ما یجده الكنَّاس من الرغیف وكسرة الخبز والثمرة والعصا ، یطلبھا
.والسوط والحبل

وحجة الذین قالوا بسقوط ملكیة تارك ھذه الأشیاء ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله 
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.)٣(عنھما أن رسول الله  رخص في العصا والسوط والحبل یلتقطھ الرجل ینتفع بھ
أو قطع الخشب التي بقیت عن البناء ، الحجارة الملقاه بین الأزقة التي تركت رغبة عنھا -٥

أما إذا تساقطت ھذه الأشیاء من البناء أثناء ، وتركھا أصحابھا رغبة عنھا فیملكھا آخذھا
لا یحل لأحد ، العمارة أو في حالة تساقط بعض أجزائھ نتیجة للأمطار ولم یدر بھا المالك

أو محجور علیھم؛ لأنھ لا یتصور من أحد ، أو وقف، وكذلك لو كانت من ملك یتیم، أخذھا
. )٤(ھؤلاء الإعراض عنھا

:مذھب جمھور المالكیة: المذھب الثاني

الصید بین الثابت من الأملاك بأسباب فعلیة كما فيإلى التفرقة ماوذھب جمھور المالكیة
ویزول ,فیزول ملك الصید بتوحشھ وانفلاتھ,فإن الملك یزول عنھ بزوال ھذه الأسباب,والإحیاء

أما الثابت بالأسباب القولیة كالبیع فإن ملك ,ثانیةإذا عادت الأرض مواتاً ملك الأرض المحیاة
.(5)إلا بسبب ناقل للملكیةیزول عنھصاحب الشئ لا

وسبب التفرقة بین ھذین النوعین من الأملاك عند جمھور المالكیة أن الملك الحاصل عن 
فالملك الناتج عن الأسباب ، طریق الأسباب الفعلیة أضعف من الملك الحاصل بالأسباب القولیة

بینما الملك الناتج عن الأسباب الفعلیة لا ینبنى على ھذا ، القولیة أقوى لأنھ مبني على ملك سابق
وبالتالي فإن الملك یزول عنھ بمجرد زوال الفعل الذى كان سبباً ، لذا كان أضعف منھ، الأساس

.في الحصول علیھ
:مالك العین لا یضمنھا إذا أتلفھا: الخاصیة السادسة

كانت قیمیة؛تاماً إذا أتلفھا لا یضمن مثلھا إن كانت مثلیة ولا قیمتھا إنإن مالك العین ملكاً 
یده الیمنى لیدهفكأنھ بذلك یعطيالضمان إذ أنھ إن ضمن ضمن لنفسھلأنھ لا فائدة من ھذا

.الشریعةعنھوھو عبث تنزھت,وذلك لا معنى لھ,الیسرى
ولیس معنى ذلك أن الذي أتلف مالھ یعفى من كل تبعیة لاتلافھ بل أنھ مسئول دیانة عما 

، وقد یؤدي عملھ ھذا بھ إلى اثبات سفھھ أو نقصان عقلھ، وقد یستحق التعزیر على عملھ، أتلفھ
.)٦(ویتولاه عنھ غیره لعجزه عن القیام بمصالحھ، فیمنع من التصرف بمالھ

------------------------------------------------------------------
.٦/١٩٨سنن البیھقى ) ١(
.٦/١٩٨سنن البیھقى ) ٢(
.٦/١٩٥والسنن الكبرى للنسائي . ٢/١٣٨ابو داود ) ٣(

.٨/١٢٧نھایة المحتاج (4)
.٤/١٨الفروق للقرافي ) ٥(

الشیخ (6) محمد أبو زھرة - م١٩٧٦عام  -القاھرة  –دار الفكر العربي  -الملكیة ونظریة العقد  - ٧٥ص .

الثانيالفرع

خصائص الملكیة الناقصة 
The Characteristics of the incomplete ownership

وإما ,ذاتھإما على مادة الشئیقتصر محلھاالتيھي:الإسلاميالفقھالملكیة الناقصة في
.(1)على منفعتھ

:ویتضح من ھذا التعریف أن الملك الناقص یجري على واحد من ثلاثة
الرقبة وحدھاملكیة.
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ملكیة المنفعة وحدھا.

ملك الانتفاع وحده.
:ونتناول في ھذا الفرع خصائص كل نوع من أنواع الملكیة الناقصة على النحو التالي

:خصائص ملكیة الرقبة وحدھا: أولاً 
:إن ملكیة الرقبة في الفقھ الإسلامي تختص بعدة خصائص تتضح فیما یلي

:وإنما تقبل النقل، ملكیة الرقبة ھي ملكیة دائمة لا تقبل الإسقاط) ١

وإنما ملكیتھ للعین تقبل ، إن مالك الرقبة لا یسقط حقھ في العین على رأي جمھور الفقھاء
وقد بینا الرأي الفقھي في إسقاط ملكیة الرقبة ، النقل بأحد الأسباب الناقلة للملكیة كالبیع والھبة

.حین الحدیث عن خواص الملكیة التامة
:ملكیة الرقبة ھي ملكیة دائمة لا تقبل التوقیت) ٢

ولا یجوز توقیتھا بزمن معین كالسنة ، إن مالك الرقبة یملكھا على الدوام والاستمرار
حیث إن ، بخلاف ملك المنفعة، لأن شرط توقیت الملك ینافي مقتضى العقد الذي ھو التأبید، مثلاً 

.الأصل فیھ التوقیت
:انقطاع حق مالك الرقبة عن منفعتھا) ٣

إن مالك الرقبة وحدھا لا یملك حق الانتفاع بأي وجھ من وجوه الانتفاع لا بنفسھ ولا 
حیث كانت المنافع الناشئة عن الرقبة مملوكة لغیره كما ھو الحال في الإجارة وصورتي ، بغیره

، الوصیة، ففي الإجارة نجد أن المؤجر قد سقط حقھ في منفعة العین التي أجرھا حتى نھایة المدة
فالورثة في العین ، وكذلك الأمر في الوصیة بالمنافع لشخص وبالرقبة لشخص آخر أو للورثة

. )٢(الموصي بمنافعھا لیس لھم الحق في منافعھا حتى انتھاء مدة الوصیة

----------------------------------------

.٣٢٦ص -الأشباه والنظائر للسیوطي ) ١(
.٧٥، ٧٤ص -المرجع السابق  -الدكتور عدنان التركماني ) ٢(

منع مالك الرقبة من التصرف فیھا تصرفاً یضر مالك المنفعة:

إن تصرفات مالك الرقبة التي یمكن أن تضر بمالك المنفعة ھي بیعھ لتلك العین أو ھبتھا 
وتنتقل ملكیة ، وقد اتفق الفقھاء على جواز البیع؛ لأن ھذا البیع لا یضر بمالك المنفعة، للغیر

لة بحق ملك المنفعة عند جمھور الفقھاء أنھ  )٢(أما الحنفیة فقالوا، )١(الرقبة للمالك الجدید وھي محمَّ
وموقوف في حق المستأجر حتى إذا انقضت المدة یلزم المشتري ، جائز في حق البائع والمشتري

ولیس للبائع أن یأخذ المبیع من ید المستأجر من غیر إجازتھ ، ولیس لھ أن یمتنع عن الأخذ، البیع
.البیع

وعمدة الجمھور فیما ذھبوا إلیھ أن مالك الرقبة إذا باعھا فقد صادف البیع محلھ؛ لأن 
، ولا حق للمستأجر فیھا، ومحل البیع العین، وإنما حق المستأجر في المنفعة، الرقبة ملك للمؤجر

وعمدة الحنفیة أن البائع غیر قادر على تسلیمھ للمبیع ، لذا كان البیع نافذاً من غیر إجازة المستأجر
فقال بالجواز في حق ، وحق الإنسان یجب صیانتھ عن الإبطال ما أمكن، لتعلق حق المستأجر بھ
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.المشتري وبالتوقف في حق المستأجر صیانة للحقین ومراعاة للجانبین
أما بیع مالك الرقبة لمالك منفعتھا فقد اتفق الجمیع على جوازه لعدم وجود تناف في 

.الملكیة
:انتھاء ملكیة الرقبة إلى ملكیة تامة) ٥

ملكیة تامة بعد انتھاء مدة بھا الحال في نھایة الأمر إلىإن ملكیة الرقبة وحدھا ینتھي
أو بالمنفعة ,ففي صورتي الوصیة بالرقبة لشخص وبالمنفعة لآخر، الانتفاع من مالك المنفعة

بالرقبة وملكیة الورثة سوف تشمل المنفعة أیضاً فإن ملكیة الموصي لھ، لشخص وبالرقبة للورثة
وتعود بعد ذلك ملكیة المنفعة لتتبع ملكیة الرقبة بعد ذلك الانفكاك ، بعد انتھاء حق المنتفع بالمنفعة

.المؤقت
:خصائص ملكیة المنفعة وحدھا: ثانیاً 

الشریعة الإسلامیة تختص بخصائص لیست للملك التام ولا إن ملكیة المنفعة وحدھا في
:وأھم ھذه الخصائص ما یلي,لملك الرقبة وحدھا

:تعلق حق مالك المنفعة بالعین) ١

وإنما استفاد ذلك ، ولكن العین ملكاً لغیره، إن المنتفع في ملك المنفعة یتعلق حقھ بالعین
لذا یحق للمعیر بیع العین المعارة؛ لأنھ یبیع حقھ الذي لا یشاركھ فیھ أحد ، الحق من مالك العین

.ولو كان مالك المنفعة أو حق الانتفاع في العین المعارة
وقد ذھب جمھور الفقھاء إلى أن للمعیر الحق في استرداد العین متى شاء سواء كانت 

ولكن شرط الحنابلة في صحة رجوع المعیر متى شاء ألا یكون قد أذن ، العاریة مؤقتة أو مؤبدة
. )٣(للمستعیر في شغل العین بشئ یستضر المستعیر برجوعھ

فإن كانت العاریة مؤقتة ، أما الإمام مالك رحمھ الله تعالى فقد فرق بین نوعین من العاریة
بل ، وإن كانت مطلقة فلیس لھ الرجوع أیضاً ، فلیس لھ حق في الرجوع حتى انتھاء المدة المحددة

.یجب علیھ أن یتركھا قدر ما ینتفع بھا الانتفاع المعتاد
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

.١/٤١٤المھذب (1)
.٤/٣١كشاف القناع ) ٢(
.٤/٦٥وكشاف القناع ، ٨/٣٩٠٣وبدائع الصنائع ، ١/٣٧٠المھذب ) ٣(

والدلیل على أن المعیر یملك المنفعة أو حق الانتفاع وأن حقھ متعلق بالعین أنھ إذا تلفت 
وكذلك الحكم في ، فإذا تلفت سقط حقھ، العین المعارة بطلت العاریة؛ لأن حقھ متعلق بمنافعھا

وإذا كان حق مالك المنفعة متعلق بالعین لذا كان مطالباً بالمحافظة على العین المنتفع ، )١(الإجارة
وھذا ما تقتضیھ مكارم ، بھا محافظتھ على مالھ لكى یعیدھا إلى مالكھا صحیحة سلیمة كما أخذھا

فإذا كان المعیر قد دفع مالھ لمن یحتاجھ لقضاء حاجتھ فلذا ، الأخلاق ومبدأ التعاون بین المسلمین
كان جزاء الإحسان یقتضي أن یقابلھ المستعیر بالإحسان إلى العین المعارة بالمحافظة علیھا 

ولكن اختلف الفقھاء حول ما إذا أھمل المستعیر العین المعارة ، وصیانتھا وردھا سلیمة كما أخذھا
حتى تلفت؟

، فقد ذھب الحنابلة والشافعیة إلى القول بأن المستعیر ضامن مطلقاً سواء تعدى أولم یتعد
وعمدتھم 

:في ذلك ما یلي
.على الید ما أخذت حتى تؤدیھ : أن النبي  قال:حدیث سمرة الذي قال فیھ) ١
فقال اغصباً یا محمد؟ ، حدیث صفوان الذي جاء فیھ أن النبي  استعار منھ یوم حنین ادراعاً ) ٢
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.)٢(بل عاریة مضمونة : قال
، إن المستعیر أخذ ملك غیره لنفع نفسھ منفرداً بنفعھ من غیر استحقاق ولا إذن في اتلاف) ٣

.)٣(فكان مضموناً 
والمالكیة إلى القول بأن العاریة أمانة في ید المستعیر حال ) ٤(بینما ذھب الحنفیة

فإذا أصابھا ، لذا كان من الواجب علیھ المحافظة على الأمانة والحرص على العاریة، الاستعمال
.تلف أو ھلاك من غیر تعد منھ أو تقصیر فلا یكون مسئولاً عنھا؛ لأنھ بمنزلة صاحبھا

، أما إذا خرج عن طبیعتھ واستھان بھا ولم یحافظ علیھا فھلكت أو تلفت كان مسئولاً عنھا
، غیر أن المالكیة حملوا المستعیر مسئولیة ضمانھا إذا كانت العاریة مما یغاب عن عین صاحبھا

.فإن كانت مما لا یغاب فلا یضمن
:وعمدتھم في ذلك ما یلي

لیس على المستعیر غیر المغل ضمان: روى عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن النبي  قال) ١
)٥(.

.فكانت عنده أمانة كالودیعة، إن المستعیر قد قبض العاریة بإذن مالكھا) ٢
أما قول النبى  أن العاریة مؤداة فھو حجة للحنفیة ومن قال بقولھم؛ لأن كون العاریة مؤداة ) ٣

وا الأَْمَاناَتِ إلِىَ أھَْلِھاَ : وھذا ما جاء في صریح قول الله ، معناه أنھا أمانة َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ إنَِّ اللهَّ
)٦(.

والرأي الراجح ھو ما ذھب إلیھ الحنفیة والمالكیة بأن العاریة إذا تلفت من غیر تعد أو 
.وإن تلفت بتعد أو إھمال من المستعیر كان ضمانھا علیھ، تقصیر تلفت على ملك صاحبھا

-----------------------------------------------------------
.٤/٢٧وكشاف القناع ، ٥/٥٠١المغنى ) ١(
.٣/٤٠١ ومسند الإمام أحمد ٣/٢٩٦ابو داود ) ٢(

الدكتور عدنان التركمانى (3) - المرجع السابق - ٧٨ص .
٨/٣٩٠٤بدائع الصنائع  (4) .

.٦/٩١البیھقى(5)
).٥٨(آیة  -سورة النساء ) ٦(

:ملك المنفعة یقبل التقیید) ٢

إن ملك المنفعة یقبل التقیید بالشروط في أوجھ الانتفاع وفي زمانھ ومكانھ بخلاف الملك 
فإنھ لا یقبل التقیید لا بزمان ولا بمكان ولا بصفة ولا بنوع ولا في أوجھ الانتفاع إلا ، التام

لأن الملك التام إذا طرأ علیھ التقیید بھذه الأشیاء كان منافیاً لمقتضى ، بالمقدار الذي یضر بالغیر
الملك الذي یبیح لصاحبھ جمیع أنواع التصرفات من استغلال أو استعمال أو تصرف بخلاف ملك 

:فإنھ یقبل التقیید على النحو التالي، المنفعة
:التقیید بالزمان) أ

فیملك ,لأن الزمن یعد معیاراً للمنفعة المملوكةإن ملكیة المنفعة تقبل التقیید بالزمان؛
فإن صاحب وبالتالي,كالإجارةعقد المنافعالمنتفع بقدر ما یكون منھا ضمن المدة المحددة في

فإذا انتھت المدة انتھى ,العقدالمدة المتفق علیھا فيالمنفعة وھو المستأجر یملك المنفعة ضمن
.(1)العین المؤجرةحقھ الثابت في

:التقیید بالمكان) ب

على أن یمشى بھا فى لشخصإن ملكیة المنفعة تقبل التقیید بالمكان كمن أعار سیارتھ
.تقییدھافلھ الحق في,لأن منح المنفعة كان من جھة مالك الرقبةذلك؛طریق دون غیره كان لھ
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:التقیید بأوجھ الانتفاع) ج

خاصاً إیاھا على أن یزرعھا نوعاً للزراعة أو أجرهلشخص أخرأرضاً إذا أعار شخص
,المستأجر أن یتقید بوجھ الانتفاع على حسب الشروطیجب على المستعیر أو,من المزروعات

.(2)المؤمنون عند شروطھم:لقولھ
:إرث ملك المنفعة) ٣

القول بأن المنفعة تورث إلىوالمالكیة(4)والحنابلة(3)ذھب جمھور الفقھاء وھم الشافعیة
.تورثإلى القول بأن المنفعة لا(5)بینما ذھب الحنفیة,كما تورث الأعیان

إن : فالحنفیة قالوا، ومبنى الخلاف بین الحنفیة والجمھور قائم على كیفیة انعقاد الإجارة
لذا فإن ما یحدث من المنافع في ، الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع شیئاً فشیئاً 

فلا یملكھا الوارث؛ لأنھ ، والملك صفة الموجود لا المعدوم، ید الوارث لا یملكھ المورث لعدمھا
إن منافع : أما الجمھور فقالوا، فما لم یملكھ یستحیل وراثتھ، إنما یملك ما كان على ملك المورث

فأشبھ بیع العین لذا تورث المنافع كما تورث ، المدة تكون موجودة للحال كأنھا أعیان قائمة
.الأعیان

والرأي الراجح ھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء في إرث المنفعة؛ لأن المستأجر قد ملك 
لذا لزمتھ الأجرة في حیاتھ من مالھ وبعد مماتھ من مالھ كما لو ، المنافع بسبب قام بھ وھو العقد

لذا فإن ، حفر بئراً فوقع فیھ شئ بعد موتھ فإنھ یضمنھ؛ لأن سبب ذلك كان منھ في حال الحیاة
لذا فإن الورثة تنتقل إلیھم ملكیة مورثھم سواء كانت ، المستأجر قد ملك المنفعة كملكھ لعین قائمة

.منافع أو أعیان
----------------------------------------

.٦/٣١ وابن عابدین ٥/٤٤٢المغنى ) ١(
.٦/٢٩ وابن عابدین ٥/٥٠١المغنى ) ٢(
.٥/٣١٧نھایة المحتاج ) ٣(
. ٤٦٨ – ٥/٤٦٧المغنى لابن قدامة ) ٤(
.٦/٢٦٧٢بدائع الصنائع ) ٥(

:خصائص حق الانتفاع: ثالثاً 

إن الحدیث عن خصائص حق الانتفاع یتطلب بدایة أن نتعرض لأمرین ھامین وھما 
حتى یتضح الفارق بین ملك ، والفرق بین ملك المنفعة وحق الانتفاع، الفرق بین التملیك والإباحة

ثم بعد ذلك نبین ونوضح خصائص حق الانتفاع وذلك على النحو ، المنفعة وحق الانتفاع والإباحة
:التالي

:الفرق بین التملیك والإباحة) ١(

:إن للإباحة معنیین أحدھما خاص والآخر عام
:المعنى الخاص للإباحة: المعنى الأول

ولا ، تسلیط من المالك على استھلاك عین أو منفعة: " عرف الزركشي الإباحة بقولھ
".تملیك فیھا 

یتضح من ھذا المفھوم أن الإباحة إذن من المالك لغیره باستھلاك الشئ أو باستعمالھ دون 
:" وعرفت مجلة الأحكام العدلیة الإباحة بأنھا، أن یتملك المباح لھ العین أو المنفعة المباحة
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".الترخیص والإذن لواحد أن یأكل أو یتناول شیئاً بلا عوض
:والإباحة بھذا المفھوم قد تكون في أحد أمرین

أو یأذن مالك الحدیقة ، كما إذا أباح مالك الطعام لغیره أن یأكل منھ: إذن باستھلاك العین :      الأول
لغیره أن یأكل 

.من ثمرھا
أو ، أو سیارتھ، كما لو أباح لغیره أن یستعمل شیئاً من ملابسھ: إذن باستعمال العین فقط :الثاني

.كتبھ
فلیس لھ ، وفي كلا الحالتین لیس للمباح لھ أن یتصرف بالعین أو المنفعة تصرف الملاك

أو یبیح لغیره أن یستعمل ما أباحھ لھ من ، أو یھبھ لغیره، الحق في أن یبیع ما قدم إلیھ من طعام
.وإنما حق المباح لھ قاصر على الاستھلاك والاستعمال بنفسھ، ثیاب أو غیره

.ویتضح مما سبق أن الإباحة ما ھي إلا ترخیص من المالك قابل للرجوع عنھ متى شاء
أما الأملاك التي تباح للانتفاع بھا ، ومحل الإباحة الأملاك التي ینتفع بھا انتفاعاً مشروعاً 
أو ، أو یحرقھ، أو یعطیھ مالھ لیتلفھ، انتفاعاً غیر مشروع كأن یعیره جاریتھ أو خادمتھ لیفجر بھا

لأن كل ھذا من باب ، أو یعیره داره لیتخذھا للھو والمجون لا یجوز شرعاً ، یشرب بھ خمراً 
ثْمِ  : الإعانة على الإثم الذى نھى الله عنھ فى قولھ  وَتَعَاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنوُا عَلىَ الإِْ

.)٢(وھذا ھو ما اتفق الفقھاء على تحریمھ، )١(وَالْعُدْوَانِ 
:المعنى العام للإباحة: المعنى الثاني

وإباحة الشارع ، الإباحة بالمعنى العام تكون بإباحة الشارع للإنسان أن ینتفع أو یتملك
:تكون لأحد أمرین

-----------------------------------------------------------------------------------------------
٢(آیة  –سورة المائدة  (1) ).

٢٠٩/والقواعد لابن رجب ، ١/٣٧١ونھایة المحتاج ، ١/٦٣كشاف القناع  (2) .

ویكون ، كما في الانتفاع بالطرق والجسور العامة، تكون للإنتفاع فقط دون الاستھلاك :الأمر الأول
.للمباح لھ حق الانتفاع فقط

.أو حطب، أو حشیش، كما في الإباحة بإحراز المباحات من صید، تكون للتملك :الأمر الثاني
أما الإباحة ، ویتضح مما سبق أن الإباحة الخاصة لا تكون سبباً للملك وإنما للانتفاع فقط

وبھذا یتضح لنا الفارق بین الإباحة ، العامة فقد تكون سبباً للملك كما قد تكون سبباً للانتفاع فقط
.والملك

:الفرق بین ملك المنفعة وحق الانتفاع) ٢(
:إن جمھور الفقھاء یفرقون بین ملك المنفعة وحق الانتفاع من ثلاث نواحي

.من حیث المعنى) أ
.من حیث المنشأ (ب
.من حیث الأثر (ج

 :(in terms of the concept) من حیث المعنى: الناحیة الأولى   

إن ملك المنفعة یفترق عن حق الانتفاع من حیث المعنى بأن ملك المنفعة فیھ ذلك 
,منافع الوقفوحق الموقوف علیھ في,منافع المأجورفيالمستأجركحق,الاختصاص الحاجز
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كل ذلك معنى الملكیة وقوتھا وسلطتھا ومكنتھاففي,في منافع أجیره الخاصالعملوحق صاحب
.

فلذا یحق لھ ، فلذا نجد أن الفقھاء قد اتفقوا على أن المستأجر مالك لمنفعة المأجور
كما یحق لھ تأجیره بنفس ، التصرف فیھا بالانتفاع بنفسھ أو بغیره بشرط المماثلة في الانتفاع

أما حق الانتفاع المجرد فھو من قبیل ، الأجرة أو بغیرھا وبنفس المقدار أو بأزید عند الجمھور
.)١(من ذلك حق انتفاع المستعیر بالعین المعارة، الرخصة بالانتفاع الشخصي دون التملك

):in terms of the Origin( من حیث المنشأ : الناحیة الثانیة

إن ملك المنفعة ینشأ بأحد أسباب تملكھا وھي الإجارة، والوقف، والوصیة بالمنافع، 
.والإعارة على رأي من یرى أنھا تملیك للمنافع كالحنفیة

لأنھ یثبت بأحد العقود الأربعة ، أما حق الانتفاع المجرد فھو أعم سبباً من ملك المنفعة
: )٢(السابقة بالإضافة إلى سببین آخرین ھما

كانتفاع الناس جمیعاً بالطرقات العامة ، كون الأشیاء المنتفع بھا مخصصة لانتفاع الكافة :أولاً 
أو مخصصة لانتفاع فریق منھم كانتفاع أھل قریة معینة بما جاورھا من الأرض ، والجسور

. لتكون مرمى القمامات وغیرھا
 ------------------------------------------------------------------
.١/٣بدائع الفوائد لابن القیم ) ١(
 .٨٥ص -المرجع السابق  -الدكتور عدنان التركماني ) ٢(

بل للجمیع حق الانتفاع بھا على ، وفي كلا الحالتین لا یحق لأحد أن یتملكھا دون الآخرین
ولذا یتضح أن ما یتعلق بالأشیاء العامة أو الخاصة من الحقوق إنما ھو من قبیل ، قدم المساواة

كما لا ، فلذا لا یملك أحد أن یؤجر طریقاً أو یمنع أحد من المرور فیھ، الانتفاع لا من قبیل المنفعة
إنما یحق لھ كما یحق لغیره الانتفاع ، یحق لأحد أن یتملك ما جاور القریة أو یؤجرھا لأحد

.بالاستعمال دون الاستغلال 
أو دابتھ فیما ، أو داره، كون المنفعة مباحة من مالك خاص كإباحة استعمال سیارتھ :ثانیاً 
.فھذه الصورة ھي التي ینشأ عنھا مجرد حق الانتفاع دون ملك المنفعة، ھو مشروع

):in terms of the effect(  من حیث الأثر : الناحیة الثالثة

 إن ملك المنفعة یعطي صاحبھ حق التصرف فى المنفعة تصرف الملاك في أملاكھم 
فیحق لھ تملیك المنفعة التي ملكھا لغیره بأمره أو ھبتھا أو ، ضمن حدود العقد الذي ملك بھ المنفعة

.ولا یقیده في تصرفھ شئ سوى المماثلة لما ملكھ من المنفعة في وجھ الانتفاع، إعارتھا
بینما صاحب حق الانتفاع لیس لھ حق سوى الانتفاع بنفسھ أو بوكیلھ؛ لأنھ لیس لھ سوى 

.حق الاستعمال دون الاستغلال
:خصائص حق الانتفاع

:یتضح مما سبق أن حق الانتفاع لھ خصائص یتمیز بھا وأھم ھذه الخصائص ما یلي
:حق الانتفاع بالمعنى الخاص لا یحصل بھ الملك) ١

,الاستغلال والاستعمالالحق فيأو منفعة فلھإلى أن من ملك عیناً (1)ذھب جمھور الفقھاء
یقدمھ لھ الانتفاع بالمعنى الخاص فلا یملك المعاوضة كطعام الضیف الذيأما مالك الحق في

قالوا (2)غیر أن الشافعیة وبعض فقھاء المالكیة,لأنھ إباحة محضة لا یحصل بھ الملكالمضیف؛
.والمباحات تملك بالاستیلاء، إن الضیافة تملیك لأنھا بالتقدیم الحقت بالمباحات
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:الانتفاع حق شخصي) ٢

فالضیف الذى یقدم لھ الطعام أو الذي یأذن لھ صاحب ، إن مالك الانتفاع لھ حق شخصي
والإباحة ، حدیقة أن یتناول من ثمرھا ما شاء لیس لھ أن یطعم غیره؛ لأن ھذا من قبیل الإباحة

.یسمح فیھا للمباح لھ الحق في الانتفاع دون أن یملك الإباحة لغیره
فلا ، وعلى ھذا فإن المستعیر لا یملك الإعارة؛ لأن حقھ في الانتفاع فقط وھو قاصر علیھ

، فلھما ذلك؛ لأنھما مالكان، یستطیع أن یملكھ لغیره؛ لأنھ لم یملكھ بخلاف مالك المنفعة والعین
.فلھما مطلق الصلاحیة في التصرف استعمالاً واستغلالاً وتصرفاً 

--------------------------------------------------------------
.١/٣بدائع الفوائد لابن القیم ) ١(
.٣/٢١٣ -الفروق للقرافي ) ٢(

:حق الانتفاع بالمعنى العام یحصل بھ الملك) ٣

قد رأینا أن الإباحة بالمعنى العام تكون بإباحة الشارع للإنسان أن یتملك كما في الإباحة 
ففي ھذه الحالة إذا احرز الإنسان شئ ، أو ماء، أو حطب، أو حشیش، باحراز المباحات من صید

، ولھ الحق بعد حیازتھ أن یتصرف فیھ تصرف الملاك في أملاكھم، منھا یصبح مالكاً لما احرزه
أو ، أو ھبھ، ولھ بعد ذلك أن یتصرف بما حازه ببیع، أو جمع حطباً ملكھ، فإن من صاد صیداً 

. أو غیرھا من التصرفات، إجارة

:حق الانتفاع یتساوى فیھ الجمیع) ٤

إن حق الانتفاع یكون في الأشیاء المنتفع بھا والمخصصة لانتفاع جمیع الناس كانتفاعھم 
كانتفاع أھل قریة ، أو مخصصة لانتفاع فریق منھم دون الآخرین، بالطرقات العامة والجسور

وفي كلتا الحالتین لا یحق ، معینة بما جاورھا من الأرض لتكون محلاً لانتفاع جمیع أھل القریة
بل للجمیع حق الانتفاع ، لأحد أن یتملك ھذه الأماكن دون الآخرین أو یمنع الآخرین من الاستفادة

.على قدم المساواة

المطلب الثاني

الوضعيالقانونخصائص الملكیة في
The Characteristics of the Ownership in the Positive law

ل حق الملكیة لصاحبھ سلطات معینة ,من حیث الاستعمال والاستغلال والتصرفیخُوَّ
ولیس لأصحاب الحقوق العینیة یرد علیھ حقھ،وھذه السلطات تتقرر للمالك على الشئ الذي

ومن أجل ھذا كان حق الملكیة حقاً الأخرى المتفرعة عن حق الملكیة إلا بعض تلك السلطات،
.جامعاً 

فیعتبر حق الملكیة من ، ومن ناحیة أخرى فإن تلك السلطات تثبت للمالك وحده دون غیره
لأن للمالك وحده أن یستأثر بجمیع ما یخوّلھ الحق من مزایا، وإذا كان حق ، ھذه الناحیة حقاً مانعاً 

الملكیة مانعاً على ھذا النحو، أي مقصوراً على صاحبھ وحده فإن ھذا یستتبع بالضرورة أن یكون 
.جامعا؛ً لأن سلطات الحق لن تكون إلا لصاحبھ وحده

غیر أن ھناك ما یحد من حق المالك في الاستئثار ،         وإذا كان حق الملكیة حقاً جامعاً مانعاً 
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أو الاتفاق من ، ومن ذلك ما یقرره القانون، وحده باستعمال السلطات التي یخوّلھا لھ حق الملكیة
.من أجل ذلك لم یكن حق الملكیة حقاً مطلقاً ، قیود

لھا الحق فإنھا تظل ثابتة لھ ما بقى الشئ           وإذا كان للمالك وحده كل السلطات التي یخوَّ
.ومن أجل ھذا كان حق الملكیة حقاً دائماً ، الوارد علیھ الحق

ونعرض فیما یلي لتلك الخصائص حتى نبین ونوضح مدى ما یتمتع بھ حق الملكیة من 
خصائص تمیزه عن غیره من الحقوق لا سیما ونحن بصدد بحث أخطر الموضوعات التي تمس 
ھذا الحق ألا وھو نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة وذلك في أربعة فروع متتالیة نتناول في 

ثم ، ثم نتناول في ثانیھم مدى كون حق الملكیة حقاً مانعاً ، أولھم مدى كون حق الملكیة حقاً جامعاً 
وأخیراً نتناول في الفرع الرابع مدى دوام حق ، نتناول في ثالثھم مدى كون حق الملكیة حقاً مقیداً 

:الملكیة وذلك على النحو التالي
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الفرع الأول

الملكیة حق جامع
The Ownership is an Inclusive Right

ل للمالك سلطات أوسع من سائر الحقوق العینیة  الملكیة حق جامع بمعنى أنھا تخوَّ
الأخرى، فتخوّلھ استعمال الشئ واستغلالھ والتصرف فیھ، ولا یحد من ھذه السلطات إلا ما 

 .)١(یفرضھ القانون أو الاتفاقات من قیود أو تشترطھ الإدارة حیث یجوز لھا ذلك
فیجوز للسلطة الإداریة أن تقوم بالاستیلاء مؤقتاً على العقار لتحقیق منفعة عامة، فیمتنع 

التمتع بسلطاتھ الجامعة  -بالرغم من بقاء الشئ في ملكیتھ –على المالك طوال فترة الاستیلاء 
الشاملة علیھ، وبجانب ھذه القیود القانونیة، قد توجد قیود اتفاقیة من شأنھا أن تحد من سلطات 

أو منع إستعمالھا طوال مدة معینة كما ھو الحال في حالة شرط المنع من ، المالك الجامعة
.التصرف

بحیث لا یبقى لھ سوى حق ، كما أنھ لا یوجد ما یمنع من تجزئة سلطات المالك على ملكھ
التصرف في العین ذاتھا، وذلك كما في حالة ما إذا خوّل المالك للغیر حقاً بالانتفاع على الشئ 

وشخصان ھما صاحب ، حق الرقبة وحق الانتفاع، فیكون على الشئ الواحد حقان، المملوك لھ
حق الانتفاع ومالك الرقبة، أي أن المالك یحتفظ بذات الشئ دون منافعھ من استعمال أو استغلال

)٢(.
أو أن ، ویترتب على القول بأن الملكیة حق جامع أن من یدعي سلطة من ھذه السلطات

إذ لا یكلف المالك فى ، وعلیھ أن یثبت ادعائھ، یكون مدعیاً خلاف الأصل، ھناك قیداً یحد منھا
.الأصل باثبات ادعائھ؛ لأن حقھ جامع لكل السلطات حتى یثبت العكس

كما یترتب على ما سبق أن أى حق من الحقوق المتفرعة عن الملكیة یكون حقاً مؤقتاً 
ولا یجوز أن تجاوز ، فحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى إنما ھي حقوق مؤقتة، عارضاً 

وإذا انقضى أي حق من الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة عاد لحق الملكیة ، مدتھا حیاة أصحابھا
.فتجتمع في ید المالك كل عناصر الملكیة من جدید، ما كان قد انتقص منھ

-------------------------------------------------------------------------------
.٥٢٩ص - ٣٢٥فقرة - ٨ج -المرجع السابق   -عبدالرزاق السنھوري ) ١(
.٢٤ص -المرجع السابق  –الدكتور عبدالرازق حسن فرج ) ٢(
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الفرع الثاني

الملكیھ حق مانع
The Ownership is a Preventive Right

وھذا ما أنھا حق مقصور على المالك وحده دون غیره،مانعاً یقصد بكون الملكیة حقاً 
حدود القانون لمالك الشئ وحده في":المصري بقولھا من التقنین المدني٨٠٢عبرت عنھ المادة 

ولا ,ملكھفلا یجوز لغیر المالك أن یشارك المالك في,"حق استعمالھ واستغلالھ والتصرف فیھ
وللمالك أن یحتج بحقھ قبل الكافة شأن من شئون ھذه الملكیة إلا برضاء المالك،أن یتدخل في

.حتى ولو لم یؤد ھذا إلى إلحاق أى ضرر بالمالكفیھویمنع الغیر من المشاركة
وقد اتجھ القضاء الفرنسي في ھذا الشأن إلى تخویل المالك الحق في المطالبة بالتعویض 

أو حتى ممن یستعمل المجال ، ممن یمر خلال أرضھ حتى ولو كانت ھذه الأرض غیر مسورة
طالما كان ذلك في حدود الارتفاع الذى ، كأن یمد فیھ أسلاكاً كھربائیة مثلاً ، الجوى لتلك الأرض

.یمكن القول بأنھ یتبع مالك الأرض

وإن ، وعلى ذلك لا یمكن أن یكون الشئ الواحد مملوكاً لأكثر من واحد فى الوقت نفسھ
، فیملك كل واحد منھم جزءً شائعاً منھ، كان من الممكن أن یشترك أكثر من واحد فى ملكیة الشئ

.)١(وھذا یكون فى حالة الملكیة الشائعة غیر المفرزة

وإنما ، ولیس معنى كون حق الملكیة مقصوراً على صاحبھ أنھ یلتصق بھ ولا ینفك عنھ
. یجوز أن ینتقل منھ إلى غیره بأسباب نقل الملكیة

الفرع الثالث

مطلقاً ولیست حقاً مقیداً الملكیة حقاً 
The Ownership is a Restrictive Right not an absolute right

غیر أن ھناك ما یحد من حق المالك فى الاستئثار ، وإذا كان حق الملكیة حقاً جامعاً مانعاً 
لھا لھ حق الملكیة أو الاتفاق من ، ومن ذلك ما یقرره القانون، وحده باستعمال السلطات التي یخوَّ

تحد القیود التيومن ھذه، حالات تجیز لغیر المالك الاستفادة من العین المملوكة فى حدود معینة
من سلطات المالك ما یقرره القانون من حقوق الشرب والمجرى والمسیل والمرور وكذلك جواز 

.نزع الملكیة للمنفعة العامة جبراً عنھ بعد أن یدفع لھ تعویضاً عادلاً 
فجعل الملكیة حقاً ، م مشبعاً بالنزعة الفردیة١٨٠٤فقد جاء التقنین المدني الفرنسي سنة 

حیث عرفت ، وانتقلت ھذه النزعة إلى التقنین المدني المصري القدیم، مطلقاً إلى أبعد الحدود
الحق للمالك فى الانتفاع بما یملكھ والتصرف فیھ :" من ھذا التقنین الملكیة بأنھا) ١١(المادة 

".بطریقة مطلقة 
------------------------------------------------------------------------------------

.٥٣٢ص - ٨ج -المرجع السابق  –الدكتور عبد الرزاق السنھوري ) ١(

وظھرت أراء واتجاھات جدیدة تعلي من شأن ، غیر أن ھذه النزعة الفردیة أخذت تنكمش
فإذا تعارضت مصلحة ، وتعلن أفكاراً اشتراكیة تراعي مصلحة الجماعة قبل كل شئ، الجماعة
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لذلك حملت الملكیة بأعباء جماعیة وأصبح ، قدمت مصلحة الجماعة، الجماعة مع مصلحة الفرد
. )١(ینظر إلیھا على أنھا وظیفة اجتماعیة

لمالك الشئ وحده في :(  على أن٨٠٢وقد نص التقنین المدني المصري الحالي في المادة 
).حدود القانون حق استعمالھ واستغلالھ والتصرف فیھ

فلم ، وبالتالي قد قید المشرع المصري في التقنین المدني الحالي حق المالك على ملكھ
:ویترتب على ذلك النتائج الآتیة، یجعلھ حقاً مطلقاً، حیث إنھ حق لھ وظیفة اجتماعیة

فما ینبغى أن تقف ، فالمصلحة العامة ھي التي تقدم، إذا تعارض حق الملكیة مع مصلحة عامة) ١
ومثل ذلك نزع الملكیة للمنفعة العامة في ، الملكیة حجر عثرة في سبیل تحقیق المصلحة العامة

.مقابل تعویض عادل
إذا تعارض حق المالك مع مصلحة خاصة ھي أولى بالرعایة من حق المالك فإن ھذه ) ٢

.المصلحة الخاصة ھي التي تقدم بعد أن یعوض المالك تعویضاً عادلاً 
وبالتالي ، لا للمصلحة العامة، ویتضح من ذلك أن القید ھنا قد تقرر للمصلحة الخاصة

یطلب من المالك أن یمتنع عن استعمال حقھ فیما یضر الغیر ضرراً غیر مشروع، وتطبیقاً لذلك 
یجب على المالك ألا یغلو في استعمال حقھ إلى حد یضر بملك الجار، والحد المقصود ھنا ھو 

وتطبیقاً لذلك یجوز للملاك المجاورین أن یستعملوا المسقاة أو ، مضار الجوار غیر المألوفة
.المصرف المملوك لجارھم فیما تحتاج إلیھ أراضیھم من ري أو صرف

الفرع الرابع

الملكیة حق دائم
The Ownership is apermanent right

تدوم بالنسبة إلى ولا,الشئ المملوك موجوداً تبقى مابقيیقصد بكون الملكیة حقاً دائماً أنھا
أما بالنسبة إلى شخص المالك فإنھ لا,فالملكیة تبقى مابقى الشئ وتزول بزوالھ,شخص المالك

فیتغیر شخص المالك حتى ولو كان ,إذ أن الملكیة تنتقل من شخص إلى آخر,یبقى على الدوام
أو إلى من ,ومات فإن الملكیة تنتقل بعد وفاتھ إلى ورثتھطبیعیاً فإذا كان شخصاً ,معنویاً شخصاً 

.كما تنتقل الملكیة بین الأحیاء بالعقد,أوصى لھ
، وخصیصة الدوام ھذه ھى التى تمیز حق الملكیة عن سائر الحقوق العینیة المتفرعة عنھ

.)٢(فھي تعني عدم سقوط حق الملكیة بمضي المدة
وكلاھما ، فكلاھما لا یزول بالتقادم المسقط، ولا یختلف المنقول عن العقار في ھذا الصدد

فإذا كان عدم الاستعمال مصحوباً بحیازة الشئ حیازة قانونیة مستوفیة ، یكتسب بالتقادم المكسب
غیر أن المنقول یختص بحكم في ھذا الصدد ، لأركانھا وشروطھا فإنھ یمكن أن یكتسب الملكیة

یصبح المنقول لا مالك لھ إذا تخلى عنھ مالكھ بقصد :"  مدني بقولھا٨٧١نصت علیھ المادة 
.)٣("النزول عن ملكیتھ 

------------------------------------------------------------------
.٥٦ص -المرجع السابق  –الدكتور ابراھیم مجاھد یوسف ) ١(
.٥٠٥ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد علي حنبولة ) ٢(
مبدأ دوام حق الملكیة وأثر مضي المدة في انقضائھ في القانون المدني المصري والشریعة  –الدكتور عبد الناصر فكري محمد ) ٣(

.٣٦٩ص  –الإسلامیة 
:)١(ھذا ویترتب على اعتبار الملكیة حقاً دائماً ما یلي

:الملكیة باقیة ببقاء الشئ: أولاً 

، ولا ینقضي إلا بھلاكھ، فھو مرتبط بھ وجوداً وعدماً ، فحق الملكیة یبقى مادام الشئ باقیاً 
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وفى ھذا یختلف حق الملكیة عن غیره من ، ویظل حق الملكیة باقیاً حتى ولو تغیر شخص المالك
الحقوق العینیة الأخرى كحق الانتفاع والاستعمال والسكنى والحكر والارتفاق فكل من ھذه 

.الحقوق تنقضي بعد فترة معینة قد یحددھا القانون أو الاتفاق
:الملكیة لا تسقط بعدم الاستعمال: ثانیاً 

، ومؤدي ذلك أنھ مھما طالت المدة التى لم یستعمل المالك فیھا حقھ لا تزول عنھ الملكیة
، بخلاف الحقوق الشخصیة التى یرد علیھا ھذا النوع من التقادم، أي أنھا لا تسقط بالتقادم المسقط

ویستفاد ذلك من نصوص القانون التى نصت على سقوط بقیة الحقوق العینیة دون حق الملكیة 
فدل ذلك على عدم سقوط الملكیة بعدم الاستعمال مھما طالت المدة التي لم ، بعدم الاستعمال

ولا یحول ھذا دون اكتساب الملكیة بالتقادم المكسب إذا ما توافرت في ، یستعمل المالك فیھا ملكھ
.الحیازة شروطھا القانونیة

:الملكیة لا تقبل التأقیت: ثالثاً 

وذلك ،        ذھب جانب من الفقھ إلى القول بأنھ مادام حق الملكیة حقاً دائماً فإنھ لا یجوز توقیتھ
والتأقیت لا یتفق مع كون الملكیة حقاً ، بإضافتھ إلى أجل واقف أو  فاسخ وإلا كانت الملكیة مؤقتة

، ھذا فضلا عن أن التأقیت یتنافى مع ما للمالك من سلطات على الشئ، دائماً یبقى ما بقى الشئ
 .وبصفة خاصة سلطتھ في التصرف

المطلب الثالث

مقارنة بین خصائص الملكیة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي
، یستبین مما سبق أن تعریف الملكیة في الفقھ الإسلامي لا یختلف عن تعریفھا في القانون

بل یتفقان إلى حد كبیر، وكذلك خصائص الملكیة في الفقھ الإسلامي ھي ذاتھا خصائصھا في 
ل صاحبھ سلطات تمكنھ من الحصول على كافة مزایا الشئ  القانون الوضعي، فالملكیة حق یخوَّ

ولھ أن یمنع غیره من أیة میزة على ، وھذه السلطات مقصورة علیھ وحده دون غیره، المملوك
ملكھ، وھو ما یطلق علیھ أن الملكیة حق جامع مانع، وتلك الخاصیتین للملكیة تتحققان في 

.الشریعة والقانون 
بل ، ویتفق القانونیون مع فقھاء الشریعة في كون حق الملكیة لیس حقاً مطلقاً من كل قید

منھا عدم الإضرار بالغیر وفقاً للمبدأ العام  لا ، وردت علیھ قیوداً سواء في الشریعة أو القانون
فأباحت الشریعة وكذلك ، وقیوداً لحمایة المالك نفسھ من الإضرار بملكھ، ضرر ولا ضرار 

القانون حق الحجر على السفھاء، وكذلك على المالك التقید بما یفرضھ وليّ الأمر من قیود على 
الملك ولو كان ذلك بنزعھ للمصلحة العامة أو الخاصة إذا كانت أولى بالرعایة من مصلحة المالك 

إلى غیر ذلك من القیود التي سنتعرض لھا في الباب الخامس من ھذا البحث إن شاء الله ، نفسھ
.تعالى

-----------------------------------------------------------
.٣٣ص -المرجع السابق  –الدكتور عبدالرازق حسن فرج ) ١ (

فتبقى بدوام العین محل الملك ، وكذلك فإن الملكیة حق دائم سواء في الشریعة أو القانون
أما بالنسبة لعدم استعمال العین فقد اختلف فیھ مذاھب الفقھاء في الشریعة ، وتفنى بفنائھا

وھذا ، فتنتھى بھ الملكیة، فمنھم من جعل ترك العین وطرحھا بمثابة تخلي عن ملكیتھا، الإسلامیة
والمشھور عند الشافعیة أن ھذا الترك یعد إذناً للغیر بأن ینتفع بالمتروك دون ، ھو رأي الاحناف

قوا بین الملكیة المبتدأة بالأسباب الفعلیة كالاستیلاء، أن یمتلكھ وبین ، في حین نجد المالكیة قد فرَّ
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ففي الحالة الأولى تنتھي الملكیة بعدم الاستعمال، وفي ، الملكیة المبتدأة بالأسباب القولیة كالبیع
بل تبقى لصاحبھا؛ لأن الملك المبني على أسباب ، الحالة الثانیة لا تنتھي الملكیة بعدم الاستعمال

والحنابلة یرون أن الملكیة ، قولیة كالبیع أقوى من الملك المبني على أسباب فعلیة كالاستیلاء
تنتھي بعدم الاستعمال في الدواب إذا تركت في مكان یغلب ھلاكھا فیھ، ولا تنتھى بترك ماعدا 

وعلى ذلك فإن الغالب الأعم لدى فقھاء الشریعة الإسلامیة بقاء الملك ، ذلك بل تستمر لصاحبھا
ولو لم یستعملھ صاحبھ بل تركھ بشرط ألا یكون مقصد المالك بھذا الترك وعدم الاستعمال تنازلھ 

. عن ملكھ وتملیكھ للغیر
وھذا الوضع یشبھ إلى حد كبیر الوضع في القانون الوضعي حیث نجد أن الملكیة تدوم 
ولو لم یستعملھا صاحبھا، فمھما طالت مدة ترك العین ولم تستعمل من المالك فإنھا تبقى ولا 

ولا یجوز بالتالي لأحد أن یدعي تملكھ لشئ مملوك للغیر بدعوى أن مالكھ تركھ ، تسقط ملكیتھا
بدون استعمال مدة طویلة، وإنما یستطیع الغیر أن یتمسك بحقھ قبل المالك إذا قام بعمل مادي ھو 

ومضت على ، حیازتھ للشئ المتروك بقصد تملكھ بحیازة مستوفیة للأركان والشروط القانونیة
فالملكیة لا یمكن أن یلحقھا التقادم المسقط وإن جاز ، ھذه الحیازة المدة التى یشترطھا القانون

.كسبھا بالتقادم المكسب
غیر أن ھناك اتجاه في فقھ القانون المدني یرى أن عدم سقوط حق الملكیة بعدم الاستعمال 

فھو لیس ، وما شرع الحق إلا لیكون حافزاً على عمل منتج، فلكل حق وظیفة، أمر محل نظر
وقد ، ومن یقعد عن مزاولة حقھ یكون جدیراً بأن یفقده، وإنما وسیلة أمن وعمل، غایة في ذاتھ

وذلك ، یأتي الشارع فیقرر سقوط الملكیة بعدم الاستعمال على الأقل فیما یتعلق بوسائل الانتاج
.)١(تمشیاً مع ما للملكیة من وظیفة اجتماعیة

ویتضح مما سبق أنھ لا یوجد ثمة فارق بین خصائص الملكیة في الفقھ الإسلامي والقانون 
. الوضعي

المبحث الثاني
طبیعة الملكیة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي

The Nature of the Ownership in Islamic jurisprudenceand in the Positive law

وبناءً ,الوضعيالإسلامي والقانونالفقھفيھذا المبحث عن طبیعة الملكیةسنتحدث في
الفقھأولھما طبیعة الملكیة فينتناول فيھذا المبحث إلى مطلبین متتالیینعلیھ سوف نقسم

.الوضعيالقانونفيثانیھما طبیعتھاثم نتناول في,الإسلامي

-----------------------------------------------------------------------
.٦١ص -المرجع السابق  -الدكتور ابراھیم مجاھد یوسف ) ١(

المطلب الأول
طبیعة الملكیة في الفقھ الإسلامي

The Nature of the Ownership in Islamic jurisprudence

تضفي علیھا من القرآن الكریم والسنة النبویةلھا أدلةالخاصة في الفقھ الإسلاميإن الملكیة       
الشریعةالخاصة فينتناول في ھذا المطلب أدلة مشروعیة الملكیةسوفولذلك,طابع المشروعیة
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وبالتالي ,والتكییف الشرعي لھا,لنا الرؤیة أثناء الحدیث عن طبیعة الملكیةتضححتىالإسلامیة
أدلة مشروعیة الملكیة الخاصة أولھمنتناول فيمتتالیةفروعثلاثةسوف نقسم ھذا المطلب إلى

الحدیث عن ثم نتناول في ثانیھم، لھذا البحثباعتبارھا المحور الأساسيالإسلامیةالشریعةفي
                                           .وأخیراً نتناول في الفرع الثالث التكییف الشرعي للملكیة,الإسلامیةالشریعةفيطبیعتھا

الفرع الأول
أدلة مشروعیة الملكیة الخاصة في الشریعة الإسلامیة

إن الشریعة الإسلامیة لم تكتف بإقرار الملكیة الخاصة بل نراھا شجعت علیھا تشجیعاً 
یتصف بالاعتدال وإقامة التوازن بین متطلبات الإنسان الروحیة والجسدیة، فھي لم تراع الجانب 

، بل راعت أیضاً الجانب الجسدي الذي جعل المال سبباً في إقامتھ، الروحي من الإنسان فقط
وذلك لإقامة التوازن بین شطري الإنسان المتلازمین، وأن المتتبع لنصوص الشریعة في القران 

وكل ھذه النصوص سوف ، الكریم والسنة النبویة الشریفة یجدھا تعتني بھذه الجوانب إعتناءً كبیراً 
.نجد فیھا الدلالة التامة على الاعتراف بالملكیة الخاصة واقرارھا

:وذلك فیما یلي، وسأورد الأدلة على ذلك من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة

:نصوص القرآن الكریم: أولاً 
حیث إن ھناك آیات تذكر ، سأتناول نصوص القرآن الكریم على حسب موضوع الآیات

وھناك آیات تذكر الأموال ، وھناك آیات تذكر الأموال غیر المنقولة، الأموال بصفة عامة
:وسأوضح ذلك على النحو التالي، المنقولة

:آیات تذكر الأموال بصفة عامة) أ(
,في مناسبات مختلفةمالكیھاتضیف الأموال إلىلقد وردت عدة آیات في القرآن الكریم

لوُا الْخَبیِثَ باِلطَّیِّبِ وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالَھمُْ إلِىَ أمَْوَالِكُمْ :قولھ تعالىمنھا وَآتَوُا الْیتَاَمَى أمَْوَالَھمُْ وَلاَ تتَبََدَّ
ُ لَكُمْ قیِاَمًا :وقولھ سبحانھ,(1)إنَِّھُ كَانَ حُوباً كَبیِرًا فَھاَءَ أمَْوَالَكُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللهَّ وَلاَ تؤُْتوُا السُّ

وَابْتلَوُا الْیتَاَمَى حَتَّى إذَِا بلََغُوا النِّكَاحَ فإَنِْ *وَارْزُقوُھمُْ فیِھاَ وَاكْسُوھمُْ وَقوُلوُا لَھمُْ قوَْلاً مَعْرُوفاً
إنَِّ :وقول الله,(2)آنََسْتمُْ مِنْھمُْ رُشْدًا فاَدْفَعُوا إلِیَْھِمْ أمَْوَالَھمُْ وَلاَ تأَكُْلوُھاَ إسِْرَافاً وَبِدَارًا أنَْ یَكْبرَُوا

وقولھ تبارك ,(3)الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیتَاَمَى ظلُْمًا إنَِّمَا یأَكُْلوُنَ فيِ بطُوُنِھِمْ ناَرًا وَسَیصَْلوَْنَ سَعِیرًا
إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا :وقول الله,(4)وَلاَ تقَْرَبوُا مَالَ الْیتَیِمِ إلاَِّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ حَتَّى یبَْلغَُ أشَُدَّهُ :وتعالى

 ِ َ اشْترََى :وقول الله سبحانھ وتعالى,(5)وَھاَجَرُوا وَجَاھَدُوا بأِمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبیِلِ اللهَّ إنَِّ اللهَّ
مَثلَُ الَّذِینَ ینُْفقِوُنَ :تبارك وتعالىوقول الحق,(6)مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھمُْ وَأمَْوَالَھمُْ بأِنََّ لَھمُُ الْجَنَّةَ 

ُ یضَُاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ  ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَناَبلَِ فيِ كُلِّ سُنْبلَُةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللهَّ أمَْوَالَھمُْ فيِ سَبیِلِ اللهَّ
ُ وَاسِعٌ عَلیِمٌ  .(7)وَاللهَّ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
).٢(آیة  -سورة النساء ) ١(
)٦ ، ٥(آیة  -سورة النساء ) ٢(
)١٠(آیة  -سورة النساء ) ٣(

٣٤(آیة  -سورة الإسراء  (4) )
٧٢(آیة  -سورة الأنفال  (5) )
١١١(آیة  -سورة التوبة  (6) )

(٢٦١(آیة  -سورة البقرة (7)

، فھذه الآیات الكریمات وغیرھا تنسب الأموال بصفة عامة إلى مجموع الناس أو أفرادھم
وھو یشمل كما ھو ، وقد بین المفسرون أن الإضافة في أموالكم وأموالھم ومالھ تفید الاختصاص

.واضح من نصوص الآیات الكریمات اختصاص الملكیة واختصاص التصرف
:آیات تذكر الأموال غیر المنقولة) ب(
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ومن ھذه ، ھناك آیات كریمات تضیف البیوت إلى أصحابھا اضافة تملیك واختصاص
وَیَسْتأَذِْنُ فرَِیقٌ مِنْھمُُ النَّبيَِّ یقَوُلوُنَ إنَِّ بیُوُتنَاَ عَوْرَةٌ وَمَا ھِيَ بِعَوْرَةٍ إنِْ یرُِیدُونَ إلاَِّ : الآیات قول الله 

، )٢(قل لو كنتم في بیوتكم لبرز الذین كتب علیھم القتل إلى مضاجعھم :  وقولھ تعالى، )١()فرَِارًا
لیَْسَ عَلىَ الأَْعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الأَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الْمَرِیضِ حَرَجٌ : وقول الحق جل وعلا

ھاَتِكُمْ أوَْ بیُوُتِ إخِْوَانِكُمْ أوَْ بیُوُتِ  وَلاَ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ أنَْ تأَكُْلوُا مِنْ بیُوُتِكُمْ أوَْ بیُوُتِ آبَاَئِكُمْ أوَْ بیُوُتِ أمَُّ
اتِكُمْ أوَْ بیُوُتِ أخَْوَالِكُمْ أوَْ بیُوُتِ خَالاَتِكُمْ أوَْ مَا مَلَكْتمُْ مَفاَتِحَھُ  أخََوَاتِكُمْ أوَْ بیُوُتِ أعَْمَامِكُمْ أوَْ بیُوُتِ عَمَّ
أوَْ صَدِیقِكُمْ لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تأَكُْلوُا جَمِیعًا أوَْ أشَْتاَتاً فإَذَِا دَخَلْتمُْ بیُوُتاً فَسَلِّمُوا عَلىَ أنَْفسُِكُمْ تَحِیَّةً 

ُ لَكُمُ الآْیَاَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ  ِ مُباَرَكَةً طیَِّبَةً كَذَلِكَ یبُیَِّنُ اللهَّ فَخَسَفْناَ : وقال تبارك وتعالى، )٣(مِنْ عِنْدِ اللهَّ
.)٤(بِھِ وَبِدَارِهِ الأْرَْضَ 

:آیات تذكر الأموال المنقولة) ج(

ا عَمِلتَْ أیَْدِیناَ أنَْعَامًا فَھمُْ لَھاَ مَالِكُونَ :  قال الله  وَذَلَّلْناَھاَ لَھمُْ * أوََلَمْ یرََوْا أنََّا خَلقَْناَ لَھمُْ مِمَّ
وَالأْنَْعَامَ : وقال تعالى، )٥(وَلَھمُْ فیِھاَ مَناَفعُِ وَمَشَارِبُ أفََلاَ یَشْكُرُونَ * فَمِنْھاَ رَكُوبھُمُْ وَمِنْھاَ یأَكُْلوُنَ 

* وَلَكُمْ فیِھاَ جَمَالٌ حِینَ ترُِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ * خَلقََھاَ لَكُمْ فیِھاَ دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمِنْھاَ تأَكُْلوُنَ 
.)٦(وَتَحْمِلُ أثَْقاَلَكُمْ إلِىَ بلََدٍ لَمْ تَكُونوُا باَلِغِیھِ إلاَِّ بِشِقِّ الأْنَْفسُِ إنَِّ رَبَّكُمْ لرََءُوفٌ رَحِیمٌ 

، فھذه الآیات الكریمات تضیف الأمتعة والأنعام التي خلقھا الله تعالى إلى مالكیھا من الناس
.أي متملكون بتملیك الله تعالى إیاھم، )٧(فھم لھا مالكون : فقال 
:نصوص السنة النبویة الشریفة: ثانیاً 

منھا ، ھناك الكثیر من الأحادیث النبویة الشریفة التي تبین وتوضح ملكیة الأموال وحرمتھا
:ما یلي

فإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام علیكم كحرمة :  قال النبي  في خطبة حجة الوداع -١
. )٨(یومكم ھذا في بلدكم ھذا في شھركم ھذا 

---------------------------------------------------------------------------------------
).١٣(آیة  -سورة الاحزاب ) ١(

١٥٤(آیة  -سورة آل عمران  (2) ).
٦١(آیة  -سورة النور  (3) ).

٨١(آیة  -سورة القصص  (4) ).
٧٣،٧٢،٧١(آیات  -سورة یس  (5) ).

.(٧و٦و٥(آیات  -سورة النحل (6)
).٧٢(آیة  –سورة یس ) ٧(
. عن أبي ھریرة ٢/١٢٩٨ عن ابي بكرة، ابن ماجة في الفتن ١/١٥٨البخاري في العلم ) ٨(

دمھ ومالھ ,المسلم حرامكل المسلم على  :قال النبي: عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال-2
.(1)وعرضھ

أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا : قال النبي : عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال -٣
.)٢(فمن قالھا فقد عصم مني مالھ ودمھ ونفسھ إلا بحقھ وحسابھ على الله، الله
لو كان لابن آدم وادیان من ذھب لابتغى :  عن ابن عباس رضي الله عنھما أن رسول الله  قال -٤
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.)٣(وفي روایة ثانیة  ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب ویتوب الله على من تاب، ثالثھما
وأمر أیضاً بما یؤدي إلى ، وقد أمر الإسلام بالمحافظة على النفس والابتعاد عن الھلاك

ولا طریق لذلك إلا بالملكیة الفردیة، فالإنسان الذي قدر الله علیھ في ھذه الحیاة أن یأكل ، ذلك
، لا یتأتى كل ذلك إلا بالحیازة لما یحقق لھ ذلك، ویشرب وحاجتھ كل یوم إلى الغذاء متجددة

فالملكیة الفردیة لیست داخلة في دائرة الجواز فحسب، بل إن الإنسان مأموراً بھا في سبیل 
.المحافظة على حیاتھ

وفي أمره بأداء ، بالإضافة إلى ما سبق فإن تحریم الإسلام للسرقة والغش والغصب
ومعاقبة السارق والغاصب والغاش والخائن ما ، ورد الأموال إلى أصحابھا، الأمانات إلى أھلھا

.یدل على حمایة الإسلام للملكیة الفردیة
الفرع الثاني

طبیعة الملكیة في الشریعة الإسلامیة
The Nature of the Ownership in Islamic Shariaa

طبیعة الملكیة في الشریعة وتوضحتبینلقد وردت في القرآن الكریم آیات عدیدة
والتي ,من خلالھا تظھر حقیقة الطبیعة المتمیزة للملكیة في الشریعة الإسلامیةوالتيالإسلامیة

وأن النعم التي یحیا في,یأتي في مقدمتھا التسلیم بأن المالك الحقیقي لھذا الكون بما فیھ ھو الله
تبین الكریمة التيإلا منح من الله تبارك وتعالى، وسأذكر بعض الآیاتظلالھا العباد ما ھي

أرضھفي  وأن الإنسان ما ھو إلا خلیفة الله,وتوضح أن المالك الحقیقى لھذا الكون بما فیھ ھو الله
:على النحو التاليوذلك

:آیات تبین أن الله ھو المالك الحقیقي) أ(
جاءت آیات كثیرة في القرآن الكریم تبین أن الله تعالى ھو المالك لھذا الكون بكل ما فیھ 

ألاََ :  وھو أعلم بھ، قال ، من جماد وحیوان ونبات وإنسان، فھو الذي خلقھ وصوره وأبدع خلقھ
. )٤(یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَھوَُ اللَّطِیفُ الْخَبیِرُ 

------------------------------------------------------------- 
.٦/١٧٤الترمذي . ٥/١٩٦، أبو داوود ٤/١٩٨٦صحیح مسلم) ١(

٥/١١النسائى. ٥٢: ١/٥١مسلم . ١/٢٧ابن ماجھ . ٢٥٠ /١٣البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة  (2) .
.٧/٨٨الترمذي . ٢/٧٢٥مسلم. ١١/٢٥٣البخاري في الرقاق(3)

)١٤(آیة  -سورة الملك ) ٤(

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بیَْنَھمَُا : ومن ھذه الآیات الكریمات قول الله   وَتبَاَرَكَ الَّذِي لَھُ مُلْكُ السَّ
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى : وقولھ تبارك وتعالى، )١(وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإلِیَْھِ ترُْجَعُونَ  لَھُ مَا * الرَّ

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَمَا بیَْنَھمَُا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى مَاوَاتِ : وقولھ ، )٢(فيِ السَّ ِ مُلْكُ السَّ َّͿَِو
ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ : وقولھ سبحانھ وتعالى، )٣(وَالأْرَْضِ وَاللهَّ قلُْ لِمَنْ مَا فيِ السَّ

 ِ َّͿِ ُْ٤(قل(.
:آیات توضح أن الله استخلف الإنسان في الأرض) ب(

وأن یسخر لھم ، لقد اقتضت حكمة الله سبحانھ وتعالى أن یستخلف الناس في ھذه الأرض
وقد وردت في القرآن الكریم عدة آیات تبین وتوضح ھذا ، ما في السماوات والأرض من نعم
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أي جعلكم عماراً  )٥()ھوَُ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فیِھاَ: المعنى منھا قولھ سبحانھ وتعالى
نَّاكُمْ فيِ الأْرَْضِ وَجَعَلْناَ لَكُمْ فیِھاَ مَعَایِشَ قلَیِلاً مَا تَشْكُرُونَ :وقولھ ، لھا أي جعلنا لكم ، )٦(وَلقََدْ مَكَّ

وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَكُمْ خُلفَاَءَ : وقال ، أو ملكناكم فیھا وأقدرناكم على التصرف فیھا، فیھا مكاناً وقراراً 
أكَُمْ فيِ الأْرَْضِ تتََّخِذُونَ مِنْ سُھوُلِھاَ قصُُورًا وَتنَْحِتوُنَ الْجِباَلَ بیُوُتاً فاَذْكُرُوا آلاََءَ  مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبوََّ

ِ وَلاَ تَعْثوَْا فيِ الأْرَْضِ مُفْسِدِینَ  .)٧(اللهَّ
، وجعلھا لھم منزلاً ، یتضح من ھذه الآیات أن الله تعالى جعل الناس خلفاء في الأرض

حیث یبنون علیھا الدور والقصور، ثم ذكرھم الله تعالى بنعمھ علیھم مما یستوجب شكره سبحانھ 
.وتعالى على ھذه النعم

وَھوَُ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأْرَْضِ وَرَفعََ بَعْضَكُمْ فوَْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لیِبَْلوَُكُمْ : وقال سبحانھ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ : وقال ، )٨()فيِ مَا آتَاَكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سَرِیعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّھُ لَغَفوُرٌ رَحِیمٌ  ُ الَّذِي خَلَقَ السَّ اللهَّ

رَ لَكُمُ الْفلُْكَ لتَِجْرِيَ فيِ الْبَحْرِ بأِمَْرِهِ  مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بِھِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّ وَأنَْزَلَ مِنَ السَّ
رَ لَكُمُ الأْنَْھاَرَ  رَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھاَرَ * وَسَخَّ رَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائبِیَْنِ وَسَخَّ وَآتَاَكُمْ مِنْ كُلِّ * وَسَخَّ

نْسَانَ لَظلَوُمٌ كَفَّارٌ  ِ لاَ تحُْصُوھاَ إنَِّ الإِْ وا نِعْمَةَ اللهَّ .)٩(مَا سَألَْتمُُوهُ وَإنِْ تَعُدُّ
:آیات تذكر استخلاف الله للناس في الأموال الخاصة) ج(

قد وردت آیات كریمة صریحة في تقریر الاستخلاف الإلھي بخصوص الأموال الخاصة 
ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلفَیِنَ فیِھِ : منھا قول الله   ِ وَرَسُولِھِ وَأنَْفقِوُا مِمَّ َّͿِ١٠(آمَِنوُا با(.

وأن العبد ، إنھا دلیل على أن أصل الملك Ϳ سبحانھ: (قال القرطبي في تفسیر ھذه الآیة
ھذا یدل على أنھا : ثم قال، فیثیبھ على ذلك بالجنة، لیس لھ فیھ إلا التصرف الذي یرضي الله

فاغتنموا الفرصة فیھا بإقامة ، وما أنتم فیھا إلا بمنزلة النواب والوكلاء، لیست بأموالكم في الحقیقة
.)١١()الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم

--------------------------------------------------------------------------
سورة الزخرف (1) - ٨٥(آیة  ).
سورة طھ (2) - ٦ ، ٥(آیات  ).

سورة آل عمران (3) - ١٨٩(آیة  ).
.(١٢(آیة -سورة الانعام(4)

).٦١(آیة  -سورة ھود ) ٥(
).١٠(آیة  -سورة الأعراف ) ٦(

.(٧٤(آیة -سورة الأعراف(7)
).١٦٥(آیة  -سورة الانعام ) ٨(
).٣٤و٣٣و٣٢(آیات  -سورة ابراھیم ) ٩(

٧(آیة  -سورة الحدید  (10) ).
-م١٩٩٦عام  -القاھرة  –دار الحدیث  -الإمام القرطبي أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري  -الجامع لأحكام القرآن (11)

17/238.

ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلفَیِنَ فیِھِ :  أما ابن كثیر فقال فإنھ قد ، أي مما ھو معكم على سبیل العاریة، مِمَّ
فأرشد الله تعالى إلى استعمال ما استخلفھم فیھ من المال ، كان في أیدي الناس قبلكم ثم صار إلیكم

.)١(فإن فعلوا وإلا حاسبھم علیھ وعاقبھم لتركھم الواجبات فیھ، في طاعتھ
ُ مِنْ فضَْلِھِ وَالَّذِینَ یبَْتَغُونَ : وقال الله  وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى یغُْنیَِھمُُ اللهَّ

ِ الَّذِي آتَاَكُمْ  ا مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ فَكَاتبِوُھمُْ إنِْ عَلِمْتمُْ فیِھِمْ خَیْرًا وَآتَوُھمُْ مِنْ مَالِ اللهَّ .)٢(الْكِتاَبَ مِمَّ
وقد بین الألوسي أن المراد من ھذه الآیة الكریمة ھو أمر السادة بإعانة العبید في مال 

ثم بین أن إضافة ، أو یحطون عنھم شیئاً من مال الكتابة، إما بإعطائھم شیئاً مما في أیدیھم، الكتابة
فإن ، المال إلى الله تعالى ووصفھ بایتائھ تعالى إیاھم للحث على الامتثال بالأمر بتحقیق المأمور بھ

ملاحظة وصول المال إلیھم من جھتھ سبحانھ مع كونھ عز وجل ھو المالك الحقیقي لھ من أقوى 
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.)٣(الدواعي إلى صرفھ إلى الجھة المأمور بھا
:الاستخلاف الإلھي على الأرض محدود) د(

إن الاستخلاف الإلھي للإنسان على ھذه الأرض لیس استخلافاً دائماً، بل ھو استخلاف 
لأن ، محدود بما وضعھ الله تعالى للناس من آجال، ومحدود أیضاً بنھایة الحیاة على ھذه الأرض

وَكَمْ : نذكر منھا قول الله تعالى، وقد وردت آیات كریمات تبین ھذا المعنى، الدنیا زائلة لا محالة
، )٤(أھَْلَكْناَ مِنْ قرَْیَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَھاَ فتَلِْكَ مَسَاكِنھُمُْ لَمْ تسُْكَنْ مِنْ بَعْدِھِمْ إلاَِّ قلَیِلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثیِنَ 

وَمَا لَكُمْ : وقولھ تبارك وتعالى، )٥(إنَِّا نَحْنُ نرَِثُ الأْرَْضَ وَمَنْ عَلیَْھاَ وَإلِیَْناَ یرُْجَعُونَ :  وقول الله 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  ِ مِیرَاثُ السَّ َّͿَِو ِ .)٦(ألاََّ تنُْفقِوُا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

، وراجع إلیھ، فقد بین المفسرون أن میراث السماوات والأرض ملك الله سبحانھ وتعالى
وما استخلفوا فیھ سیؤول إلیھ بالمیراث، فالآیات الثلاث الكریمات تبین وراثة الله سبحانھ وتعالى 

أو عاریة من الله تعالى ، لكل ما في أیدي الناس، فكأن الناس یجمعون ما یجمعونھ ودیعة عندھم
.)٧(فلھ الحق في استردادھا في أي وقت شاء، لھم

:بیان الشریعة لأصول استخلاف الإنسان) ه(

بل إن الشریعة قد بینت أصولھ ، إن الاستخلاف الإلھي لیس استخلافاً مطلقاً بدون قید
بل قیدھم بقیود ، وقواعده، فلم یترك الإسلام أمر الناس على ھذه الأرض فوضى دون تنظیم

حددت مدى ھذا الاستخلاف، ووضحت طریقة الانتفاع والتمتع بما سخره الله تعالى لصالح 
.البشریة جمیعاً 

فخلقھ سبحانھ الله وتعالى الأرض وإرساؤه الجبال ووضع :(ویقول ابن العربي في أحكامھ
إنما كان لبني آدم تقدمة لمصالحھم ، البركة فیھا وتقدیر الأقوات بأنواع الثمرات وأصناف النبات

.)٨()وأھبة لسد مفاقرھم
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٤/٣٠٥ -تفسیر القران العظیم لابن كثیر ) ١(
).٣٣(آیة  -سورة النور ) ٢(
.١٥٧ – ١٨/١٥٥روح المعانى للعلامة الألوسى ) ٣(

٥٨(آیة  -سورة القصص  (4) )
٤٠(آیة  -سورة مریم  (5) )

(١٠(آیة  -سورة الحدید (6)
 .١٧/٢٣٩تفسیر القرطبى ) ٧(

١٥-١/١٤أحكام القرآن لابن العربي (8)  .

وقد أبانت الشریعة أن المستخلفین في ھذه الأرض لیسوا أحراراً في التصرف فیما 
وعبادة الله ,وھي عبادة الله تعالىاستخلفوا فیھ یفعلون كما یحلو لھم، بل ھم مخلقون لغایة أساسیة

أداء المناسك المعروفة، بل إن عبادة الله تعالى تقتضي اتباع أوامره لا تقتصر علىتعالى
والوقوف عند حدوده، فإن لم یفعلوا ذلك فقد أخلوا بشرط الاستخلاف لھذه والابتعاد عن نواھیھ

.علیھمإلا سخط الله تعالىھذه المخالفةولا یجنون من,الأرض
وَھوَُ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأْرَْضِ :  وقد بین الله تعالى ذلك في كتابھ الكریم حیث قال 

. )١(وَرَفعََ بَعْضَكُمْ فوَْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لیِبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتَاَكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سَرِیعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّھُ لَغَفوُرٌ رَحِیمٌ 
أي یعاملكم معاملة من ، یبلوكم فیما آتاكم من المال والجاه: (قال أبو السعود رحمھ الله

أي عقابھ سریع الإتیان لمن ، "سَرِیعُ الْعِقاَبِ :" وقال، یبتلیكم لینظر ماذا تعملون من الشكر وضده
. )٢()وإنھ لغفور رحیم لمن راعاه كما ینبغي، لم یراعي حقوق ما أتاه الله تعالى ولم یشكره
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لا تزول قدم عبد یوم القیامة حتى یسُأل : وقد بیَّن النبى  ھذا المعنى في حدیثھ حیث قال
عن عمره فیم أفناه، وعن شبابھ فیم أبلاه، وعن مالھ من أین اكتسبھ وفیم أنفقھ، وعن ، عن أربع

وھذا الحدیث فیھ دلالة واضحة على أن العبد قد قیدتھ شریعة الله في مالھ ، )٣(علمھ ماذا عمل فیھ
.كسباً وانفاقاً 

الفرع الثالث
التكییف الشرعي للملكیة

، یثور التساؤل حول التكییف الشرعي لاختصاص الإنسان بالأشیاء من أجل الانتفاع بھا
بعدما بینت الآیات الكریمات أن كل ما في الكون مملوك Ϳ سبحانھ وتعالى؟

: لقد أختلف العلماء في الإجابة على ھذا التساؤل على رأیین
ذھب إلیھ جمھور علماء المسلمین وھو أن الله سبحانھ وتعالى مالك أعیان الأشیاء  :الرأي الأول

فھي منحة ربانیة من الله  ، وأن العباد لا یملكون سوى الانتفاع بھا على الوجھ المأذون بھ شرعاً 
.لعباده

واعلم أن ابن عقیل ذكر في الواضح في أصول الفقھ إجماع الفقھاء على :  قال ابن رجب
وأن العباد لا یملكون ، وإنما مالك الأعیان خالقھا سبحانھ وتعالى، أن العباد لا یملكون الأعیان

.      )٤(سوى الانتفاع بھا على الوجھ المأذون فیھ شرعاً 
رأى بعض المحدثین خلاف ما رآه جمھور الفقھاء في التكییف الشرعي لاختصاص  :الرأي الثاني

وملك الإنسان للأشیاء ، إن الملكیة وظیفة اجتماعیة: وقالوا، الإنسان بالأشیاء من أجل الانتفاع بھا
.والقائم على ھذا الحق ھو وليّ الأمر، إنما ھو من باب النیابة عن المجتمع

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.(١٦٥(آیة  -سورة الأنعام (1)

.٢/٣١٦ -السعودیة  –الناشر مكتبة الریاض الحدیثة  -القاضي أبي السعود العمادي  -تفسیر أبي السعود ) ٢(
. ٧/١٣٥الترمذى ) ٣(
. القاعدة السادسة والثمانون - ٢٠٨ص  -القواعد لابن رجب الحنبلى ) ٤(

وإن ، إن الفرد أشبھ شئ بالوكیل في ھذا المال عن الجماعة:" )١(قال الشیخ سید قطب
، والجماعة مستخلفة فیھ عن الله الذي لا مالك لشئ سواه، حیازتھ لھ إنما ھي أصلاً حق للجماعة

فإذا سفھ التصرف كان للوليّ أو ، وشرط بقاء ھذه الوظیفة ھو الصلاحیة للتصرف: ثم یقول
ُ لَكُمْ قیِاَمًا : قال تعالي، للجماعة إسترداد حق التصرف فَھاَءَ أمَْوَالَكُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللهَّ وَلاَ تؤُْتوُا السُّ

".فحق التصرف مرھون بالرشد وإحسان القیام بالوظیفة، )٢(وَارْزُقوُھمُْ فیِھاَ وَاكْسُوھمُْ 
ونظراً لأن فائدة المال تعم المجتمع كلھ وتقضي :")٣(        وقال الشیخ محمود شلتوت رحمھ الله

وجعلھ بتلك ، وتارة أخرى إلى الجماعة، تارة إلى نفسھ –تنویھاً بشأنھ  –أضافھ الله تعالى ، حاجتھ
الإضافة ملكاً لھا لیرشد إلى أن الاعتداء على مال الجماعة أو التصرف السئ فیھ ھو اعتداء على 

". الجمیع
وقد ذھب بعض علماء الإسلام المحدثین إلى القول بأن الملكیة في الشریعة الإسلامیة حق 

وقد رأینا بعض الذین یكتبون في المسائل :" )٤(فیقول الشیخ محمد أبو زھرة، ذو وظیفة اجتماعیة
ولكن یجب ، ولا نرى مانعاً من استعمال ھذا التعبیر، إن الملكیة وظیفة اجتماعیة: الإسلامیة یقول

فلو كانوا ، أن یعرف أنھا بتوظیف الله تعالى لا بتوظیف الحكام؛ لأن الحكام لیسوا دائماً عادلین
عادلین دائماً كعمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان أو الصدیق أو علي بن أبي طالب أو عمر بن 

، إن التوظیف منھم سیكون دائماً في دائرة العدل والحق وما شرعھ الله تعالى: عبد العزیز لقلنا
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ولذلك كان من الأجدى والأصون أن یستمر الذي ، ولكن إذا صادفنا عادلاً فسنجد غیره مراراً 
".یتولى التوظیف ھو الأحكام الشرعیة التي وضعھا اللطیف الخبیر

        غیر أن القول بأن الملكیة استخلاف إلھي ومنحة ربانیة قول تدعمھ الآیات الكریمة 
.والأحادیث النبویة الشریفة وأقوال الفقھاء والمفسرین

ومن جھة أخرى فإن الإتجاه إلى القول بأن الملكیة استخلاف إلھي ومنحة ربانیة فیھ ربط 
، وھو المعبود، وھو المالك، بین أحكام الملكیة والعقیدة الإسلامیة من أن الله تعالى ھو الخالق

وھو الذي یضع القواعد الناظمة لتصرف العباد فیما وضعھ الله تعالى تحت ، وھو المتصرف
.ومنحھم بفضلھ وكرمھ حق الاستمتاع والانتفاع بھا، أیدیھم

وإن من فوائد تركیز القرآن الكریم على ملكیة الله سبحانھ لكل ما في الكون أن یعلم الناس 
وھم لیسوا إلا ، وأن سلطتھم علیھا محدودة، وھم یتملكون الأموال أنھا في الحقیقة لیست ملكاً لھم

بل علیھم الإنفاق في وجوه الخیر من مال الله الذي ، ولا یطغون، فلا یظلمون، مستخلفین فیھا
ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلفَیِنَ فیِھِ : قال ، آتاھم .)٥(وَأنَْفقِوُا مِمَّ

من ملكیة الله سبحانھ وتعالى؟ -أعیاناً ومنافع  -ویثور التساؤل حول مركز ملكیة الإنسان للأشیاء 
لقد اتضح مما سبق أن ملكیة الإنسان كانت باستخلاف من الله تعالى المالك الحقیقي الذي 
عین لھذه الملكیة أسباب قیامھا، وطرق الانتفاع بھا، وكیفیة انتقالھا، فالأفراد یملكون الأعیان 

.والمنافع بتمكین من المالك الحقیقي وتسلیط منھ واستخلاف
-------------------------------------------------------------------

.٩١ص  –العدالة الاجتماعیة في الإسلام  –الشیخ سید قطب ) ١(
). ٥(آیة  –سورة النساء ) ٢(
. ٢٢٧ص  –الإسلام عقیدة وشریعة  –الشیخ محمود شلتوت ) ٣(
. ٢٢ :٢١ص  –م ١٩٦٤عام  –القاھرة  –الناشر دار الفكر العربي  –التكافل الاجتماعي في الإسلام  –الشیخ محمد أبو زھرة ) ٤(
).٧(آیة  -سورة الحدید ) ٥(

فاͿ سبحانھ ھو الذي خلق ، ولكن ملكیة الإنسان تختلف عن ملكیة الله سبحانھ وتعالى
واستخلف واستعمر، ورزق واعطى ومنع، وھو الذي یرث ویسترد، وھو الذى یتصرف ، وابدع

فھو صاحب السیطرة المطلقة، والإستیلاء ، في ملكھ إیجاداً وإعداماً، إماتةً وإحیاءً، تبدیلاً وتغییراً 
.الكامل، والخضوع التام من خلقھ، فملكیتھ سبحانھ وتعالى ملكیة حقیقیة أصلیة دائمة

أما ملكیة الإنسان فھي استخلاف إلھي ومنحة ربانیة موقوتة، تقوم حیث شرعھا الله، 
وتمتنع حیث منعھا، وإذا قامت قامت بالكیفیة التي یریدھا، وإلى الوقت الذي حدده، فھى مقیدة بما 

فالبشر مقیدون في ملكیتھم بقواعد وشروط ، قیدھا بھ الشارع الحكیم أسباباً واستعمالاً وانتقالاً 
الاستخلاف الإلھي، وھم لیسوا مالكین لما تحت أیدیھم بالمعنى الواضح من ملكیة الله سبحانھ 

.وتعالى للكون، فلیس لھم إلا التصرف والانتفاع بالقدر الذي أجازتھ الشریعة
، وھذا ما قرره الفقھاء، فالناس من الناحیة الحقیقیة لیسوا ملاكاً، بل الملك Ϳ الواحد القھار

وھي ملكیة ، ولكنھم مالكون بالمعنى الذي بینتھ الشریعة لملكیة البشر أسباباً واستعمالاً وانتقالاً 
موقوتة مقیدة، شرعھا الله سبحانھ وتعالى لأن بھا تنظیم حیاتھم، وتحقیقاً للانتفاع الكامل بما خلق 
الله لھم، بعیداً عن الصراع والمشاحنة والتزاحم، وانسجاماً مع الفطرة التي فطرھم الله علیھا، من 

.رغبةً في الحیازة وحرصاً على التملك

المطلب الثاني
طبیعة الملكیة في النظم الوضعیة المعاصرة
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لقد ثار جدل طویل بین المذاھب الوضعیة حول حق الملكیة منذ أوائل القرن السادس عشر 
أحدھما عرف بالمذھب ,وتمخض ھذا الخلاف عن مذھبین وضعیین في العالم,حتى یومنا ھذا

طبیعة الملكیة عند كلا المذھبینوسوف نستعرض,الفردي، وثانیھما عرف بالمذھب الجماعي
لموقف بعض العلماء المسلمین المحدثین من طبیعة ثم نعرض، وفي القوانین الوضعیة العربیة

:متتالیةفروعأربعةوذلك فيالملكیة
.طبیعة الملكیة في المذھب الفردي: الفرع الأول
.طبیعة الملكیة في المذاھب الجماعیة:الفرع الثاني
. طبیعة الملكیة في القوانین الوضعیة العربیة: الفرع الثالث
.موقف بعض العلماء المسلمین المحدثین من طبیعة الملكیة: الفرع الرابع

الفرع الأول
طبیعة الملكیة في المذھب الفردي

وحریة ، وحریة التملك، ذھب أنصار المذھب الفردي إلى القول بأن حق الملكیة الفردیة
وكافة حقوق الإنسان وحریاتھ ما ھي إلا حقوق طبیعیة مستمدة من ذاتھ باعتبار ، التصرف
ولیست ھذه الحقوق منحة؛ لأن الإنسان كان یتمتع بھذه الحقوق منذ عھد الفطرة الأولى، ، إنسانیتھ

بل على الجماعة ، فھي بھذا الاعتبار امتیازات طبیعة مطلقة وسابقة في وجودھا على القانون
فلیس القانون ھو أساس الحق بل الحق ھو أساس ، أیضاً، حیث إنھا تستند إلى الحالة الطبیعیة

القانون، ولیست ھناك وظیفة للقانون إلا حمایة ھذا الحق وتمكین أصحابھ من التمتع بھ، بل وأكثر 
من ذلك فإن الجماعة مسخرة لخدمة الفرد وحمایتھ وتمكینھ من التمتع بحقھ الكامل الذي لا تحده 

.)١(حدود ولا تقیده قیود
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.١٨٢ص  -قیود الملكیة الخاصة  -الدكتور عبد الله بن عبدالعزیز المصلح ) ١(
ویتضح من ذلك أن الملكیة الفردیة في نظر المذھب الفردي حقاً طبیعیاً مطلقاً یعطي 

.وفي أي وقت شاء، فھو یستعملھ كما یرید، صاحبھ كافة سلطات الاستعمال والاستغلال
ویرى أنصار المذھب الفردي أن الدولة لا یجوز لھا أن تتدخل في نشاط الفرد إلا بالقدر 
الذي تضمن معھ منع التعارض بین صاحب الحق وغیره حتى تضمن التوافق اللازم لتحقیق 

.الخیر المشترك للأفراد جمیعاً 
        ویرى أنصار المذھب الفردي أن الدولة إذا احتاجت إلى نزع الملكیة لصالح الكافة فإن لھا 

:)١(ولكن بشروط محددة لكي تضمن معھا مصلحة المالك وھي، ذلك
.وضع تعویض عادل لصاحب الملك) ١
.أن یكون نزع الملكیة تحت مراقبة القضاء وإشرافھ) ٢
اعتبار ھذا التدخل استثناءً على الأصل العام الذى لا یجوز القیاس علیھ ولا التوسع فیھ؛ لأن ) ٣

.ھذا التدخل ضرورھا تقدر بقدرھا
والمذھب الفردي یعادي الملكیة العامة ولا یسمح للدولة أن تتملك الأموال إلا إذا كانت لا 

وبالتالى نجد أن المذھب ، تقبل في طبیعتھا أن تدخل تحت طائلة التملك الفردي أو تخضع لھ
وأن كلاً من القانون والجماعة والدولة لیست ، الفردي یقدس الفرد وحقوقھ، ویعتبره غایة في ذاتھ

.وحمایة حقوقھ، وتنشیط مواھبھ، وضمان حریتھ، إلا مسخرة لخدمة مصالحھ
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الفرع الثاني

طبیعة الملكیة في المذاھب الجماعیة

 -المذاھب الشیوعیة  –فبعضھا ، تعددت مواقف المذاھب الجماعیة من الملكیة الخاصة
یذھب إلى القول 

بوجوب القضاء على الملكیة الخاصة وإحلال الملكیة العامة محلھا تماماً، وعلى ذلك فلا مجال 
.للبحث في طبیعة الملكیة الخاصة فیھا

یعترف بقدر من الملكیة الخاصة، ویقیم  -المذاھب الاشتراكیة المعتدلة  -وبعضھا الآخر 
ولكنھ لا یقدسھا تقدیس المذھب الفردي، بل یقیدھا بكثیر من القیود، كما ، وزناً للمصالح الفردیة

أنھ یشجع الملكیة العامة، ویثق بقدرة الدولة على التدخل في النواحي الاقتصادیة بما یحقق 
.)٢(مصلحة الجماعة وأفرادھا

والذي یسود في كثیر من الدول التي تأخذ بالاشتراكیة المعتدلة بصدد الملكیة ما عرف 
بالمذھب الاجتماعي الذي یقول بأن الملكیة وظیفة اجتماعیة، بل یعتبر جمیع الحقوق وظائف 

.اجتماعیة
        وبالتالى نجد أن المذھب الاجتماعي یقوم على أساس أن الإنسان كائن اجتماعي، لا یعیش 

، إلا في مجتمع، وأن ھذا المجتمع لابد أن یقیم بین أفراده تضامن اجتماعي تنظمھ قواعد القانون
وھذا التضامن الاجتماعي ھو أساس القانون الذي یحرص بمختلف قواعده على منع كل ما یؤدي 

.إلى الإخلال بھ، وعلى إیجاب كل ما یصونھ ویدعمھ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.١٨٤و ١٨٣ص  -المرجع السابق  -الدكتور عبد الله بن عبدالعزیز المصلح ) ١(
.٤٢٠ص -المرجع السابق -الدكتور عبد السلام داود العبادي ) ٢(

فلیست الحقوق ، وعلیھ فالجماعة ھي صاحبة الحق في تحدید واجبات وحقوق أفرادھا
میزات طبیعیة یتصرف فیھا الأفراد وفق أھوائھم، وإنما ھي سلطات ومكنات منحتھا الجماعة 

.للأفراد الذین یعیشون في المجتمع لیقوموا بأداء واجباتھم ووظائفھم الاجتماعیة
       فلیس الحق في نظر ھذا المذھب إلا وظیفة اجتماعیة منحتھا الجماعة لأفرادھا؛ لأن فیھ 

لأنھا تمثل  -وللدولة، مصلحة الجماعة، فعلى الأفراد أن یستعملوه على وجھ یحقق الصالح العام
ولا یجوز ، الحق في فرض القیود علیھ، بل وإلغائھ إذا رأت في ذلك مصلحة الجماعة -الجماعة

للشخص أن یستعمل حقھ بقصد الإضرار بغیره حتى ولو لم یقصد ذلك إذا كان استعمالھ لا یتفق 
. مع الغایة التي أنشئ من أجلھا

ویتضح من ذلك أن حق الملكیة في نظر ھذا المذھب وظیفة اجتماعیة منحھا المجتمع 
لصاحبھ لیسھم بھ في تحقیق التضامن الاجتماعي الذي ھو المبرر الأساسي لمنح كل الحقوق؛ 

.لأنھ ھو المصلحة الحقیقیة للجماعة
الفرع الثالث

طبیعة الملكیة في القوانین الوضعیة العربیة

إن الملكیة الفردیة مبدأ أساسي وجوھري یقوم علیھ النظام القانوني والاقتصادي في البلاد 
ولكن معظم القوانین الوضعیة العربیة مع اعترافھا بالملكیة الفردیة إلا إنھا اتجھت بھا ، العربیة

وقررت بصددھا جملة من الأمور جعلتھا ینظر إلیھا على أنھا حق فردي ذو ، وجھة اجتماعیة
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:ومن ھذه الأمور، وظیفة اجتماعیة
الحد من إطلاق الملكیة الفردیة بتقریر عدد من القیود تھدف إلى أن یكون تصرف المالك ) ١

.)١(تصرفاً فیھ مصلحة المجتمع، أو على الأقل لیس فیھ ضرر بھذه المصلحة
اتجاه كثیر من البلاد العربیة إلى نقل عدد من الملكیات الخاصة إلى الملكیة العامة، وذلك للبعد ) ٢

.بھا عن الاستغلال الذي كان یعرض مصالح المجتمع للخطر
.زیادة الأعباء الملقاة على عاتق المالك من أجل تحقیق الصالح العام) ٣
مما یساعد في تحقیق ، توزیع الأراضي الزراعیة على صغار الفلاحین لزیادة عدد الملاك) ٤

وكذلك ، المصلحة الاجتماعیة، ویؤدي إلى البعد بھم عن الاستغلال، ویدفعھم إلى الجد والعمل
.تجزئة الملكیات الكبیرة، وتحدید حد أقصى للملكیات الزراعیة ونزع الزائد منھا

:  من المشروع التمھیدي للقانون المصري تنص على أنھ١١٦٢ھذا وقد كانت المادة 
لمالك الشئ ما دام ملتزماً حدود القانون، أن یستعملھ، وأن ینتفع بھ، وأن یتصرف فیھ، دون أي (

.)٢()تدخل من جانب الغیر، بشرط أن یكون ذلك متفقاً مع ما لحق الملكیة من وظیفة اجتماعیة

ودستور سنة ، م١٩٥٨ودستور سنة ، م١٩٥٦وقد ورد ذلك في نصوص دستور سنة 
الملكیة الخاصة :" م تنص على أن١٩٧١ من دستور ٣٢فالمادة ، م١٩٧١ودستور سنة ، م١٩٦٤

تتمثل في رأس المال غیر المستغل، وینظم القانون أداء وظیفتھا الاجتماعیة في خدمة الاقتصاد 
دون انحراف أو استغلال، ولا یجوز أن تتعارض في طرق ، القومي، وفي إطار خطة التنمیة
".استخدامھا مع الخیر العام للشعب

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

والقانون المصرى یقرر أنھ لمالك الشئ وحده حق استعمالھ واستغلالھ . ٢٦: ٢٥ ص١ج:الملكیة فى قوانین البلاد العربیة ) ١(
والتصرف فیھ، ولھ الحق فى كل ثماره ومنتجاتھ وملحقاتھ، ولا یجوز أن یحرم أحد من ملكھ، إلا في الأحوال التى یقررھا القانون، 

والمالك حر التصرف فى ملكھ؛ إذا  شاء نزل عنھ إلى غیره، بمقابل ، وبالطریقة التى یرسمھا، ویكون ذلك فى مقابل تعویض عادل
: ٩٧ ص١ج -الدكتورالسنھوري  -انظر الوسیط .  أو بغیر مقابل، وإذا شاء استبقاه لینتقل عنھ بعد موتھ لورثتھ ولمن أوصى لھم 

٩٨.
.٤٢٤ص -المرجع السابق  -الدكتور عبدالسلام داود العبادى) ٢(

الملكیة الخاصة مصونة، ولا یجوز فرض :"  من ھذا الدستور على أن٣٤وتنص المادة 
ولا تنزع الملكیة إلا للمنفعة ، الحراسة علیھا، إلا في الأحوال المبینة في القانون، وبحكم قضائي

".العامة، ومقابل تعویض، وفقاً للقانون، وحق الإرث فیھا مكفول
الملكیة الخاصة مصونة، :" م على أن٢٠١٤م ودستور سنة ٢٠١٢وینص دستور سنة 

تؤدي وظیفتھا الاجتماعیة في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فیھا 
ولا یجوز فرض الحراسة علیھا إلا في الأحوال المبینة في القانون، وبحكم قضائي؛ ولا ، مكفول

".وذلك كلھ وفقاً لما ینظمھ القانون، تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعویض عادل یدُفع مقدماً 
:ویتضح من ھذه المواد من الدستور أنھا تقرر أمرین ھامین

اعتراف الدستور بالملكیة الخاصة غیر المنحرفة، ولا المستغلة، والتي لا تتعارض طرق  :الأول
استخدامھا مع الخیر العام للشعب، وحق الإرث فیھا مكفول، ولا یجوز فرض الحراسة علیھا إلا 
في الأحوال التي نص علیھا القانون، وبحكم قضائي، وأنھا لا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل 

.تعویض عادل یدُفع مقدماً وفقاً للقانون
، فلم تعد الملكیة الخاصة ذات طابع فردي بحت، إن الملكیة الخاصة ذات وظیفة اجتماعیة :الثاني

وبذلك أصبح ھذا المبدأ أصلاً عاماً یعمل بھ في جمیع الأحوال التي تكون الملكیة فیھا ذات طابع 
.اجتماعي، ولو لم یرد فیھا نص قانوني
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وبالتالى نجد أن الدستور اعتبر بذلك أن مبدأ الملكیة الخاصة حق ذاتي ذو وظیفة 
اجتماعیة، وأصبح من اللازم على المشرع الوضعي أن یسن القواعد التي من شأنھا تحقیق ھذه 

وھذا یتفق ، الوظیفة الاجتماعیة للملكیة في خدمة الاقتصاد القومي وذلك في إطار خطط التنمیة
وھو یعتبر الموقف ، مع ما تقرر من أن الحقوق لم تعد مطلقة یتصرف فیھا أصحابھا كما یشاؤون

.الوسط بین اعتبار الملكیة حقاً مطلقاً وبین إلغائھا إلغاءً نھائیاً 
الفرع الرابع

موقف بعض العلماء المسلمین المحدثین من طبیعة الملكیة

اختلفت آراء بعض علماء المسلمین في الوقت الحاضر حول طبیعة الملكیة على ضوء 
الخلاف الذي قام حول طبیعة الملكیة في النظم الوضعیة والدراسات التي قامت حولھا إلى ثلاثة 

:آراء نعرض لھا فیما یلي
:الملكیة حق فردي مطلق: الرأي الأول

، ذھب بعض المحدثین إلى القول بأن الشریعة الإسلامیة تأخذ بفكرة الملكیة المطلقة
وبالنشاط الفردي الحر، فالأفراد في نظر ھؤلاء یعتبرون أحراراً في الاستیلاء على جمیع ما 
یرغبون في الاستیلاء علیھ من ثروات طبیعیة ومعدنیة، كما أن لھم الحق الكامل والحریة التامة 

.)١(واستثمارھا كما یشاءون، في التصرف فیھا
      ویتضح من ذلك أن ھذا المذھب یتفق تماماً مع ما ذھب إلیھ أنصار المذھب الفردي من 

 .اعتبار الملكیة حق فردى مطلق
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.١٩٣: ١٩٢ص  -المرجع السابق  -الدكتور عبد الله بن عبد العزیز المصلح ) ١(

ولكن من المعلوم أن أساس الشریعة التكلیف ومنع كل ما یضر بالفرد والجماعة على حد 
وأن من قواعد الشریعة التوفیق بین مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة عن طریق تلك ، سواء

فجعلت من الملك حقاً مقیداً یلتزم المالك عند ، القیود التي وضعتھا الشریعة على التصرف
الانتفاع بھ والتصرف فیھ بما ھو مقید بھ، وتلك القیود قد رسم معالمھا التشریع الإسلامي وبیَّنھا 

والتي تجعل من الملكیة خیراً ، الفقھاء رحمھم الله تعالى في أبواب الوقف والإجارة وغیرھا
ل صاحبھ جمیع أنواع ، محضاً  لا كما یصوره المذھب الفردي على أنھ حق مطلق ومقدس یخوَّ

.التصرفات ولو أدت إلى الإضرار بالآخرین 
:الملكیة وظیفة اجتماعیة: الرأي الثاني

، ذھب أنصار ھذا الرأي إلى أن طبیعة الملكیة في الشریعة الإسلامیة وظیفة اجتماعیة
وملكیتھ ، المال مال الله(حیث قال الدكتور أحمد شلبي في كتابھ السیاسة والإقتصاد تحت عنوان 

ولكن المقصود بذلك ھو ملكیة ، یقر الإسلام حق الملكیة الفردیة):" الخاصة وظیفة اجتماعیة
.)١("فالمالك الحقیقي لكل شئ ھو الله سبحانھ وتعالى، الفرد بالنسبة للأفراد الآخرین

وأول مبدأ :" ویقول الأستاذ سید قطب رحمھ الله في كتابھ العدالة الاجتماعیة في الإسلام
، یقرره الإسلام بجوار حق الملكیة الفردیة أن الفرد أشبھ شئ بالوكیل في ھذا المال عن الجماعة

وأن حیازتھ لھ إنما ھي وظیفة أكثر منھا امتلاكاً، وأن المال في عمومھ إنما ھو أصلاً حقاً 
للجماعة، والجماعة مستخلفة فیھ عن الله الذي لا مالك لشئ سواه، والملكیة الفردیة تنشأ من بذل 
الفرد جھداً خاصاً لحیازة شئ معین من ھذه الملكیة العامة التي استخلف الله عز وجل فیھا 

.)٢("الإنسان
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إن المال مال الله، :" ویقول الشیخ علي الخفیف في كتابھ الملكیة في الشریعة الإسلامیة
، فھو وإن ربط باسم شخص معین، منحھم ھذا المال لیكون لھم جمیعاً ، والناس جمیعاً عباد الله

فاختصاص الإنسان بشئ منھ إنما ھو نوع من الخلافة والولایة تلقاھا عن ، لكن الجمیع عباد الله
وإذا كانت خلافة كانت ، المجتمع الذى یعتبر صاحب الولایة الأولى على جمیع ما في الأرض

لھا مع ذلك صفة الاختصاص التي أضفت علیھا صفة الحق حین تكون ، وظیفة اجتماعیة
".خاصة

، باعتبارھا حقاً لصاحبھا:        ومن ھذا یتبین أن الإسلام إنما ینظر إلى الملكیة بنظرتین
وعلیھ أن یعمل في ھذا المال بما ، وباعتبارھا وظیفة اجتماعیة، المالك فیھا عامل وخازن

ولھ بحكم ذلك ثمرة عملھ ابتداءً بقدر حاجتھ وما بھ ، یستطیعھ في نطاق إرادتھ ومواھبھ وقوتھ
ویجب أن یوجھ فیما أرشد إلیھ ، طیب عیشھ، وأما ما فضل بعد ذلك فھو من حق صاحب المال

كما لا یجوز أن یمنع عن ذى الحاجة وعما ، فلا یجوز اختزانھ واكتنازه دون استثمار، مالكھ
.تتطلبھ مصالح الدولة عند ظھور حاجتھا إلیھ

: )٣(وقال الشیخ علي الخفیف في بحثھ المقدم إلى المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامیة
المالك فیھا أمین وخازن فیما ، ومن ذلك یتبین أن الملكیة وبخاصة الفردیة وظیفة اجتماعیة(

فإذا ما تجاوز ما وضع لھ في القیام علیھ من ، یحوزه من مال الله تعالى أو من مال مجتمعھ
).فتلك جرثومة الفساد ومصدر ما یأتیھ الناس في أموالھم من مظاھر طغیان وفساد، حدود

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
.١٩٦ص  -م ١٩٧٤عام  –مطبوعات مكتبة النھضة المصریة  -الطبعة الثالثة  -السیاسة والإقتصاد  -الدكتور أحمد شلبي ) ١(
.١١٤ص -العدالة الاجتماعیة في الإسلام  -الشیخ سید قطب ) ٢(
.القاھرة.١١٥/المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامیة) ٣(

، واستدل أنصار ھذا الاتجاه بأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على ما ذھبوا إلیھ
ومن ھذه 

:الأدلة ما یلي

:أدلتھم من القرآن الكریم: أولاً 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ : استندوا إلى عدة آیات من القرآن الكریم منھا قول الله تعالى ِ مُلْكُ السَّ َّͿَِو

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  مَاوَاتِ : وقولھ سبحانھ وتعالى، )١(وَمَا بیَْنَھمَُا یخْلقُُ مَا یَشَاءُ وَاللهَّ ِ مُلْكُ السَّ َّͿِ
:  وقولھ ، )٣(وَلَمْ یَكُنْ لَھُ شَرِیكٌ فيِ الْمُلْكِ : وقولھ ، )٢(وَالأْرَْضِ وَمَا فیِھِنَّ وَھوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَأسَْبغََ عَلیَْكُمْ نِعَمَھُ ظاَھِرَةً وَباَطِنَةً وَمِنَ  رَ لَكُمْ مَا فيِ السَّ َ سَخَّ ألََمْ ترََوْا أنََّ اللهَّ
ِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلاَ ھدًُى وَلاَ كِتاَبٍ مُنیِرٍ  رَ لَكُمْ : وقولھ سبحانھ وتعالى، )٤(النَّاسِ مَنْ یجَُادِلُ فيِ اللهَّ وَسَخَّ

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعًا مِنْھُ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ لقِوَْمٍ یتَفََكَّرُونَ  وقولھ تبارك ، )٥(مَا فيِ السَّ
ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلفَیِنَ فیِھِ :  وتعالى ِ الَّذِي آتَاَكُمْ :  وقولھ ، )٦(وَأنَْفقِوُا مِمَّ . )٧(وَآتَوُھمُْ مِنْ مَالِ اللهَّ

فھذه الآیات وأمثالھا تدل على أن المالك الحقیقي لكل شئ ھو الله تعالى الذي منح المجتمع 
.البشري ملكیة الانتفاع

وَجَعَلَ فیِھاَ رَوَاسِيَ مِنْ فوَْقِھاَ وَباَرَكَ فیِھاَ وَقَدَّرَ فیِھاَ أقَْوَاتَھاَ فيِ :  وقال سبحانھ وتعالى
فھذه الآیة الكریمة تدل على أن الرزق قدر في الأرض لكل سكان ، )٨(أرَْبَعَةِ أیََّامٍ سَوَاءً للِسَّائلِیِنَ 

، تفید الشمول للخلق جمیعاً دون أن یختص بالرزق أحد على أحد" سَوَاءً " وكلمة ، الأرض
.تعني الساعین للرزق والطالبین لھ المبتغین من فضل الله" السَّائلِیِنَ "وكلمة
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فذلك باعتبار أن الإنسان نائباً عن المجتمع في ، أما اختصاص إنسان بشئ معین من الملك
كتلك التي ینوب فیھا ، وھو ما سمي في الدراسات الإسلامیة قیام بوظیفة اجتماعیة، إدارة الملك

.)٩(مدیر مؤسسة عن المساھمین في إدارتھا في حدود دستور معین
ُ لَكُمْ قیِاَمًا وَارْزُقوُھمُْ فیِھاَ وَاكْسُوھمُْ :  وقال  فَھاَءَ أمَْوَالَكُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللهَّ ، )١٠(وَلاَ تؤُْتوُا السُّ

لبیان أن السفھ الذي ، وإنما قال أموالكم، فاͿ سبحانھ وتعالى لم یقل ولا تؤتوا السفھاء أموالھم
ولا یبقى للمالك السفیھ إلا ، حدث من المالك أفقده السلطة على المال وأعاد الأموال إلى المجتمع

.)١١(ما قررتھ الآیة الكریمة من رزق وكسوة

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
).١٧(آیة  -سورة المائدة ) ١(
).١٢٠(آیة  -سورة المائدة ) ٢(
).١١١(آیة  -سورة الإسراء ) ٣(
).٢٠(آیة  -سورة لقمان ) ٤(
).١٣(آیة  -سورة الجاثیة ) ٥(
).٧(آیة  -سورة الحدید ) ٦(
).٣٣(آیة  -سورة النور ) ٧(
).١٠(آیة  -سورة فصلت ) ٨(
.١٩٦ص  -المرجع السابق  -الدكتور أحمد شلبى ) ٩(
).٥(آیة  -سورة النساء ) ١٠(
.١٩٧ص  -المرجع السابق  -الدكتور أحمد شلبى ) ١١(

:أدلتھم من السنة النبویة: ثانیاً 
فإن ، إن Ϳ عند قوم نعماً أقرھا عندھم ما كانوا في حوائج الناس ما لم یملوھم: قال النبي 

وإنما ھي استغلال شئ ، ومعنى ذلك أن الملكیة في الإسلام لیست مطلقة، ملوھم نقلھا إلى غیرھم 
وقد وضع ھذا المالك الحقیقي نظماً وقوانیناً لمن ، وحسبما یرید ھذا المالك، باسم المالك الحقیقي

:استخلفھم في الإشراف على ما یملكون، ومن ھذه النظم
.تحریم كنز المال) ١
.تحریم الرشوة) ٢
.تحریم وذم الإسراف ومدح الاعتدال) ٣
.تحریم الاحتكار وانتھاز الفرص للإثراء غیر المشروع) ٤

: أدلتھم من أقوال الصحابة: ثالثاً 

وجاءت آیات قرآنیة تؤید ھذا ، المال مال الله والعباد عباد الله : قال عمر بن الخطاب 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا فیِھِنَّ :  المعنى منھا قولھ تعالى ِ مُلْكُ السَّ َّͿِ.

.فھذه مجمل الأدلة التي استدل بھا أنصار الرأي القائل بأن طبیعة الملكیة وظیفة اجتماعیة
غیر أنھ یؤخذ على أنصار ھذا المذھب أنھ یفتح المجال أمام الحكام الظالمین إلى الاستیلاء 

وفتح ھذا الباب ، على أموال الناس بحجة أن أصحابھا لم یقوموا بحقھا، أو أنھم أساءوا استعمالھا
أو الذین یأخذون بالاشتراكیة على مختلف ، على مصراعیھ كان طریقاً أمام الحكام الشیوعیین

مما كان سبباً في تأخر البلاد، فبدلاً ، مسمیاتھا للتأمیم، أو الاستیلاء على أموال الناس بغیر حق
وجعلھا عالة على الدول ، فقد أخذوا في إفقارھا، من أن یسعى الحكام إلى تنمیة الثروة فى البلاد
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. )١(الأخرى
:الملكیة حق ذو وظیفة اجتماعیة: الرأي الثالث

یرى بعض العلماء المحدثین كالشیخ محمد أبو زھرة في كتابھ التكافل الاجتماعي أن 
الملكیة في الشریعة الإسلامیة لیست حقاً مطلقاً یعطى صاحبھ حق الاستبداد كما ھو الحال في 

بل صاحبھ ، بمعنى أنھ لیس حقاً لصاحبھ، كما لا یمكن اعتباره وظیفة اجتماعیة، المذھب الفردي
مما یؤدي الأمر إلى إنكار الجانب ، عبارة عن موظف أو وكیل یحوز الثروة لمصلحة المجتمع

.وإعطاء الدولة سلطات مطلقة على حقوق الأفراد، الشخصى في الملكیة
بل قالوا بأن الملكیة حق ذو وظیفة اجتماعیة؛ وذلك لأن الباحث في الشریعة الإسلامیة 
یجد أن الدولة كالفرد یتلقى كلاً منھما الحق من الله تعالى، فالفرد في نظر الشریعة الإسلامیة عبداً 

وھو الذي منح الدولة حق ، Ϳ ولیس عبداً للدولة، والله سبحانھ وتعالى ھو الذي منح الفرد حقھ
یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا : قال الله تعالى، الطاعة على الرعیة ما دامت ھذه الدولة مراعیة لحق الله تعالى

سُولِ إنِْ  ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللهَّ سُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ َ وَأطَِیعُوا الرَّ أطَِیعُوا اللهَّ
ِ وَالْیوَْمِ الآَْخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً  َّͿِ٢(كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ با(. 

-------------------------------------------------------------------------------------
.٢٠٩ص  -المرجع السابق  -الدكتور عبد الله بن عبد العزیز المصلح ) ١(
).٥٩(آیة  -سورة النساء ) ٢(

ومن بدیع الجواب : )١(قال القاسم، فإن خرج الحاكم عن الحق فلا تجب على الرعیة طاعتھ
: ألیس الله أمركم ان تطیعونا في قولھ: قول بعض التابعین لبعض الأمراء من بني أمیة لما قال لھ

فإَنِْ : إذا خالفتم الحق بقولھ -یعني الطاعة  -ألیس قد نزعت عنكم : فقال لھ، وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ 
ِ وَالْیوَْمِ الآَْخِرِ  َّͿِسُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ با ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللهَّ : وكأن الله  یقول، )٢(تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ

.وردوا ما تخالفتم فیھ إلى حكم الله ورسولھ، فإن لم یعملوا بالحق فلا تطیعوھم
فإن ، وقد بینت السنة أن طاعة الحكام واجبة ما داموا یرعون حق الله في تنفیذ أحكامھ

. )٣(لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق : قال النبى ، خالفوا ھذه الأحكام فلا طاعة
أطیعوني ما أطعت الله فیكم، فإذا : وقد قال أول الخلفاء الراشدین أبي بكر الصدیق 

. )٤(عصیت الله ورسولھ فلا طاعة لي علیكم
لأن حقھا لیس بأقوى من حق ، وبناءً علیھ فلا تملك الدولة أن تمنع الفرد حقاً من حقوقھ

الفرد؛ لأن كلاً من الدولة والفرد یتلقیان الحق من الله تعالى، فإذا كان الفرد یستعمل حقھ في 
أو أساء استعمال ، الحدود التي رسمھا الشرع فلا تملك الدولة منعھ إلا إذا تعدى على حق غیره

.حقھ على وجھ یضر بالآخرین، فلھا منعھ في ھذه الحالة فقط
        وبالتالي یتضح لنا أن الدولة طالما أنھا لم تكن ھي المانحة للحق فلا تملك أن تسلب الفرد 

أما ، وھو الله سبحانھ وتعالى، حقھ؛ لأن الذي منح الحق ھو الذي یستطیع أن یسلبھ من صاحبھ
وتمكینھ منھ على وجھ ، الدولة فلیس من وظیفتھا إلا رعایة حق الفرد في حدود المصلحة العامة

.لا یضر غیره من الأفرد أو الأمة
وبناءً علیھ فإذا تدخلت الدولة في حالة إضرار صاحب الحق بالآخرین فإنما تتدخل في 

، حق ثابت مقرر من الله تعالى الذي منحھا ذلك الحق في حدود رسم معالمھا الشارع الحكیم
وتطھیرھا للمجتمع من الاستغلال ، وكفالة الصالح العام، وترجع كلھا إلى مقتضیات الضرورة

.ولیس الحق ھو أساس الشریعة، فالشریعة ھي أساس الحق، والفساد
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فالأصل في الحق التقیید؛ لأن صاحب الحق مقید في ، وإذا كانت الشریعة ھي أساس الحق
ومنھا ، ووسائل التقیید في الشرع كثیرة منھا النصوص الشرعیة، الأصل بما قیدتھ بھ الشریعة

.كما سنوضح ذلك عند الحدیث عن قیود الملكیة الخاصة للمنفعة العامة، القواعد العامة
:ویتضح من ھذه الآراء الثلاثة لبعض العلماء المحدثین إزاء طبیعة الملكیة الفردیة ما یلي

أن الرأي القائل بأن الملكیة الفردیة في الإسلام حق مطلق بحیث یستطیع صاحبھا أن 
، ھذا القول لا تقره الشریعة، یتصرف فیھا كما یحلو لھ ولو أدى بھ ذلك إلى الإضرار بالآخرین

.ولیس لھ أساس یستند علیھ من كتاب أو سنة

-----------------------------------------------------------------------------------------------
٥/٢٥٦ -لبنان  -بیروت –دار الفكر  -محاسن التأویل للشیخ محمد جمال الدین القاسمي ) ١(
).٥٩(آیة  –سورة النساء ) ٢(
٥/٦٦ -مسند الإمام أحمد ) ٣(
.٣٠١ص - ٦ج -م ١٩٩٨)/ھـ(١٤١٨عام  -دار الحدیث  - ٥ط  –لابن كثیر  -البدایة والنھایة ) ٤(

فقد اتضح أن ،         أما الرأي الثاني القائل بأن الملكیة في الشریعة الإسلامیة وظیفة اجتماعیة
أھم ما یؤخذ على ھذا الرأي أنھ تبریر لأعمال الحكام الظالمین الذین یستولون على أموال الناس 
بحجة أن أصحابھا لم یقوموا بحقھا لكونھم نواباً عن المجتمع في إدارة ھذا الحق ووكلاء عنھ، 

مما كان سبباً في تأخر البلاد ، وفي ھذا الرأي وجد دعاة الاشتراكیة وتأمیم الأموال بغیتھم
.ووقوعھا في براثن الفقر والحرمان 

فھي كذلك ، إذ لا مكان فیھا لتصور فكرة الحق ، والشریعة ترفض ھذا الرأي كالذي سبقھ
إذ الحق فیھا منحة موھوبة من ، لا تجیز أن یحرم صاحب الحق من حقھ ما دام في دائرة الشریعة

لھ فیھ أصلاً المنع والمنح، والعبد لیس علیھ إلا أن یمتثل الأمر ویجتنب ، الخالق سبحانھ وتعالى
.النھي ویقف عند الحد

وأن كل ما في الكون ھو ، والعباد عباد الله،         وبالتالي فإن القول الحق ھو أن المال مال الله
منحھ الله ضمن قیود ، ومنھا حق الملكیة، Ϳ ومن الله، ومن فضل الله على خلقھ أن منحھم حقوقاً 

ولیس لأي أحد أن یسلب ھذا الحق الممنوح من الله عن طریق تشریعاتھ وقوانینھ ، أبانتھا الشریعة
.إلا ما ألغتھ الشریعة 
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